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  الإثبات في الدعاوى الإداریة في النظام السعودي

  محاسن الحــسیــن الجواني

المملكـــة العربیـــة ، المدینـــة المنـــورة، جامعـــة طیبـــة ،كلیـــة الحقـــوق ،القـــانون العـــامقـــسم 

  .السعودیة

     jaouanimahassen@yahoo.fr   :البرید الإلكتروني

ا :  
موضوعا يعد من أهم الموضوعات التي تثار أمام القضاء الإداري، هذا البحث تناول 

ألا وهو الإثبات الإداري، والذي يعتمد أساسا على الدعوى الإداري التي تقوم بين طرفين 

 عامة غير متكافئين حيث تنشأ بين الأفراد العاديين من جهة والإدارة بوصفها صاحبة سلطة

من جهة أخرى، فالإدارة بما تمتلكه من امتيازات وسلطات يجعلها في غير حاجة للجوء 

إلى القضاء لتنفيذ أعمالها في مواجهة الغير، فغالبا ما تكتسب مركز المدعي والذي يكون 

غالبا خاليا من أية امتيازات أو أدلة، وعليه سيتحمل عبء الإثبات، هذا ما أدى إلى خلـق 

 التوازن بين أطراف الدعوى الإدارية، فمن خلال هذا البحـث سـيتم توضـيح مشكلة عدم

الخــصوصية والغمــوض الــذي يكتنــف الــدعوى الإداريــة، والتــي ســنلقي عليهــا الــضوء 

 .لتوضيحها وإظهار ملامحها القانونية وخصائصها حتى يستنير بها القضاء

 النظام السعودي، من  هذا البحث عبء الإثبات في الدعاوى الإدارية في   كما تعرض

خلال توضيح ماهية الإثبات الإداري أمام القاضي الإداري وبيان مفهـوم الإثبـات الإداري 

وأهميته وصعوبته ووسائله، كـذلك مـن خـلال العوامـل التـي تـؤثر في الإثبـات الإداري 

ــان  وتجعــل جهــة الإدارة الطــرف الأقــوى والمميــز في الــدعوى الإداريــة، إضــافة إلى بي

ح امتيازات الجهة الإدارية، وأثر هذه الامتيازات على عبء الإثبات، ثـم توضـيح وتوضي

الدور الإيجابي للقاضي الإداري في الدعوى الإدارية، من خلال معاينة القاعدة العامة في 
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ــدور الإجرائــي والاســتقرائي  ــة، وال ــدعوى الإداري ــدى ملاءمتهــا لل ــبء الإثبــات وم ع

 . الإداري في الإثبات وإدارة الدعوىوالاستيفائي والموضوعي للقاضي 

ت اــازات  :ا النظــام الــسعودي، الإثبــات الإداري، القــاضي الإداري، امتي

 .الإدارة، الدعوى الإدارية، عبء الإثبات، جهة الإدارة
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Abstract: 

This research dealt with a topic that is one of the most important issues 

that arise before the administrative judiciary, which is the administrative 

evidence, which depends mainly on the administrative lawsuit that takes 

place between two unequal parties as it arises between ordinary 

individuals on the one hand and the administration as a public authority 

holder on the other hand. It has privileges and powers that make it not 

need to resort to the judiciary to carry out its work in the face of others, 

as it often acquires the position of the plaintiff, which is often devoid of 

any privileges or evidence, and accordingly he will bear the burden of 

proof. During this research, the privacy and ambiguity surrounding the 

administrative case will be clarified, which we will shed light on to 

clarify it and show its legal features and characteristics so that the 

judiciary can enlighten it. 

This study deals with the burden of proving administrative 

proceedings in Saudi law by clarifying the notion of administrative 

evidence before the administrative judge through elucidation of its 

concept, importance, difficulties and means. The study also does so 

through explanation of the factors that affect administrative evidence 



 

)٣٠٣٢(   ات  اوى ادار  ا ادي
  

which makes management the strongest party in administrative 

proceedings, as well as through the disclosure of the privileges of the 

administrative side and their impact on the burden of proof. The study 

equally sheds light on the positive role of the administrative judge in the 

administrative case by examining the general rule that governs the 

burden of proving and its appropriateness for administrative 

proceedings. This is added to emphasizing the procedural and 

substantive role of the judge in proving and managing the case. 

Keywords: Saudi Law, Administrative Evidence, Administrative 
Judge, Administrative Privileges, Administrative Proceedings, 
Burden of Proof. 
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ا  

تناول هذا البحث موضوعا يعد من أهم الموضوعات التي تثار أمـام القـضاء الإداري، 

ألا وهو الإثبات الإداري، والذي يعتمد أساسا على الدعوى الإداري التي تقوم بين طرفين 

غير متكافئين حيث تنشأ بين الأفراد العاديين من جهة والإدارة بوصفها صاحبة سلطة عامة 

رى، فالإدارة بما تمتلكه من امتيازات وسلطات يجعلها في غير حاجة للجوء من جهة أخ

إلى القضاء لتنفيذ أعمالها في مواجهة الغير، فغالبا ما تكتسب مركز المدعي والذي يكون 

غالبا خاليا من أية امتيازات أو أدلة، وعليه سيتحمل عبء الإثبات، هذا ما أدى إلى خلـق 

راف الدعوى الإدارية، فمن خلال هذا البحـث سـيتم توضـيح مشكلة عدم التوازن بين أط

الخــصوصية والغمــوض الــذي يكتنــف الــدعوى الإداريــة، والتــي ســنلقي عليهــا الــضوء 

 .لتوضيحها وإظهار ملامحها القانونية وخصائصها حتى يستنير بها القضاء

ويمثل الإثبـات في الـدعاوى المرفوعـة أمـام القـضاء ركنـا أساسـيا وضروريـا ضـمن 

هذا الإجراء في الدعاوى بما يتلاءم وطبيعة هذه المنازعات  إجراءات الدعوى، ويختلف

ًو القواعد التي تحكمها والمصلحة المستهدفة منها، و يتبين ذلك جليـا في هـذا القـانون 

 ، إذ يتمتـع )١(الإداري ضرورة أن المملكة العربية السعودية تأخذ بنظام القـضاء المـزدوج

ُاستقلالية تميزه عن غيره من القضاة، حيث يتمتع بدور ايجابي، إنشائي القاضي الإداري ب
ٍ

ًواستقرائي في تـسييره للمنازعـة الإداريـة المعروضـة أمامـه واضـعا نـصب عينيـه تحقيـق 

ًالعدالة والحفاظ على المصلحة العامة، خصوصا وان المتقاضين ليسوا متساويين، فعادة 

وطالمـا أن . رف أقوى وهـو الجهـة الإداريـةما يكون هناك طرف ضعيف في الدعوى وط

                                                        

القضاء لإداري في المملكة العربية الـسعودية، طبقـا لنظـام : ذنيبات، محمد العجمي، حمدي )١(

فهرسـة مكتبـة الملـك فهـد الوطنيـة أثنـاء النـشر، : الريـاض(ديوان المظالم الجديد، دراسة مقارنة 

 .٣٢١.، ص٢.، ط)٢٠١٣
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ًجهة الإدارة طرفا في الدعوى الإدارية، فكان من اللازم بيان وسائل الإثبات في الـدعاوى 

 .)١(الإدارية وخصوصيتها

أو-اف اأ  :  
يهدف هذا البحث إلى توضيح ماهية الإثبات الإداري، والكشف عن العوامل المؤثرة 

 إضافة إلى التعريف بوسائل الإثبات التي تمكن طرفي الـدعوى مـن في الإثبات الإداري

الوصول لحقهما، وكذلك الكشف عن العوامل المؤثرة في الإثبات الإداري، وبيان مدى 

ملائمــة القواعــد العامــة للإثبــات للطبيعــة الخاصــة للــدعوى الإداريــة، وإيجــاد الحلــول 

لمتقاضي و بيان الدور الإيجابي الذي يلعبه المناسبة لتحقيق التكافؤ بين الجهة الإدارية وا

  .القاضي الإداري في تقديره لكل وسيلة من هذه الوسيلة في الإثبات

م-ت اؤ :  
يطرح هذا الموضوع المتعلق بالإثبات في الـدعاوى الإداريـة العديـد مـن التـساؤلات 

 :التي يحاول هذا البحث الإجابة عنها تتمثل فيما يلي

 هي أهميته في نطاق الدعاوى الإدارية؟ ة الإثبات؟ ما هو تعريفه و ماهي ما-١

 مــا هــو تعريــف الــدعوى الإداريــة؟ و مــا هــي خــصائص الإثبــات في هــذا النــوع مــن -٢

 الدعاوى؟

  ما الفرق بين الإثبات في هذه الدعاوى وغيرها من دعاوى فروع القانون الأخرى؟-٣

 لقاضي الإداري فيه وما المبادئ التي تحكمه؟ ما هو  محل و شروط الإثبات ؟ دور ا-٤

هي أسباب صعوبة الإثبات في الدعاوى الإدارية ؟و ما هو عبء الإثبات و ما دور   ما-٥

 القاضي الإداري فيه؟

                                                        

الإســكندرية، المكتــب الجــامعي  ( خــصوصية الإثبــات في الخــصومة الإداريــة،:  الــشامي، عايــدة )١(

 .٢٠-١٩. ، ص)٢٠٠٨الحديث، 
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 ما هي طرق و وسائل الإثبات في الدعاوى الإدارية و إلى ماذا تنقسم؟ وما حجية كل -٦

 وسيلة منها؟

-ا إ :  
ما هي خصائص الإثبات في الدعاوى الإدارية في : مثل مشكلة البحث في بيان ما يليتت

 النظام السعودي؟ وما هو الدور الذي يلعبه القاضي الإداري في تقدير وسائل الإثبات؟

را-ا  :  
للإجابـة عــلى المـشكلة القانونيــة المطروحـة اعتمــدت في هـذا البحــث عـلى المــنهج 

نهج الاستقرائي من خلال التطرق لبعض نصوص نظام المرافعات الشرعية التحليلي والم

و نظام القانون الموحد للإثبات لدول مجلس التعاون الخليجي ونظام الإجـراءات أمـام 

 .ديوان المظالم المتعلقة بوسائل الإثبات محل البحث

-ت اراا :  
لمتعلقة بموضوع البحـث، وسنقتـصر تجدر الإشارة إلى وجود العديد من الدراسات ا

 :على دراستين كما يلي

 وا رادراسـة مقارنـة ، محمـد سـعود يتـيم : الإثبـات في الـدعوى الإداريـة  : ا

 . )١(م٢٠١٢العنزي، رسالة ماجستير الجامعة الأردنية،

ــة  ًتناولــت الدراســة موضــوع الإثبــات في الــدعوى الإداريــة باعتبــاره موضــوعا في غاي

 على طبيعة الدعوى الإدارية، هذه الدعوى التي تنشأ بين طرفين غير أساساة يعتمد الأهمي

متكافئين، وهما الإدارة بوصفها سلطة عامة و الفرد كما تناولت الدراسة أهمية القضاء و 

ًدوره في تنظيم الإثبات، و لقد استفدت شخصيا من هذا البحث المثري حيث أنني اتفـق 

                                                        

دراسـة مقارنـة، رسـالة ماجـستير الجامعـة : محمد سعود يتيم العنزي الإثبات في الـدعوى الإداريـة  )١(

تـاريخ الـدخول http: // search.mandumah.com/Record/ 860804  .م ٢٠١٢الأردنيـة،

 .م٢٠٢٢ -٣-٢٨



 

)٣٠٣٦(   ات  اوى ادار  ا ادي
  

 جهة متخصصة لتحضير الدعوى الإدارية وتجميع إنشاءل أهمها معه في أوجه كثيرة، لع

مستنداتها حتى يتسنى للقاضي نظرها بسهولة، وعند الحديث عن أوجه الاختلاف فلعـل 

أهمها هو النطاق المكاني لكلا البحثين حيث قام في بحثه بدراسة الإثبات في الدعاوى 

بط بحثي بما هو مطبق في المملكة الإدارية في الأردن حيث حاولت في المبحث الرابع ر

 في دراسته المنهج المقارن و إتباعي في بحثي للمنهج إتباعهًالعربية السعودية، عوضا عن 

 .الاستقرائي والتحليلي للنصوص

ما رادراسة تحليلة، : إجراءات التقاضي و الإثبات في الدعاوى الإدارية  : ا

وراه ، جامعة العلوم الإسلامية العالمية، كلية مؤمن نايف احمد العبادي، رسالة دكت

 .)١( م٢٠١٧الدراسات العليا،

تبحث هذه الأطروحة في إجراءات التقـاضي و الإثبـات في الـدعاوى الإداريـة في ظـل 

 القضاء و أحكامالقانون الإداري في القانون الأردني ، مسترشدين بذلك بآراء الفقهاء، و 

و المدني في المسائل التي يتوجب اللجوء إليهـا كـما كذلك اتجاهات القضاء الإداري 

تناول الباحث الجزء المكمل لإجراءات التقاضي في الدعوى الإدارية؛ وهو إثبات تلـك 

 .الدعوى من خلال بيان ماهية الإثبات في الدعوى الإدارية

ونقطة التلاقي بين هذا البحث وبحثي هو طرح فكرة عدم وجـود قـانون يـنظم الإثبـات 

 .ًوعيا و شكليا لدى الأردن و السعودية فهذه مسألة يجب الالتفات لهاموض

                                                        

، مـؤمن ةتحليليـدراسة : إجراءات التقاضي و الإثبات في الدعاوى الإدارية : يد  نايف احمد العباد )١(

 . م٢٠١٧نايف احمد العبادي، رسالة دكتوراه ، جامعة العلوم الإسلامية العالمية، كلية الدراسات العليا،

http: // search.mandumah.com/Record/ 860804  م٢٠٢٢ -٣-٢٨تاريخ الدخول.  
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 ولعل أهم الاختلافات بين البحثين هو أن صـاحب المؤلـف قـد تطـرق إلى إجـراءات 

التقاضي من رفع الدعوى و النظر فيها، في حين أن هذا البحـث  اقتـصر عـلى بيـان ماهيـة 

 .لدعاوى الإداريةالإثبات و وسائله و دور القاضي الإداري في ا
  

د-ا  : 
ان ـــن خـلال بيـــإن الإجابة عن الإشكال القانوني المطروح  في هذا البحث ستكون م

  الإيجـابيدورالـوضيح محـل الإثبـات وـــثـم ت) المبحث الأول(ماهية الإثبات الإداري 

ثبـات في وأخـيرا توضـيح طـرق الإ)  المبحـث الثـاني(ات ـــــاضي الإداري في الإثبـــقلل

 ). المبحث الثالث(الدعاوى الإدارية 

ُوختمت الدراسة بعدد من النتائج التي توصلت إليها، وأخيرا جاءت توصيات الدراسة 

 .التي نتمنى أخذها بعين الاعتبار
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 لا دليـل لـه و لـو كـان ثبات القانوني قوة الحـق ، فيـستوي حـق معـدوم و حـقالإيعتبر 

 من أكثر النظريات أهميـة و الإثباتوبدلك اعتبرت نظرية  .موجودا في الحقيقة و الواقع

تطبيقا في الحياة العملية،و يتم تنظيمها وفقا للصعوبات والعوامل المتعلقة بالدعوى التي 

 سـاس مـن التقييـد القـانوني و مبـدأ حيـاد القـاضي فيأحيث قامـت عـلى  .تسري بشأنها

 التـي الإداريـة أساسا على طبيعة الدعوى الإداري الإثباتالقانون المدني، في حين يقوم 

 باعتبارها سـلطة الإدارةتنشأ بين طرفين غير متكافئين من حيث المركز و المصلحة هما 

لى إ و تتمتع بامتيازات السلطة العامـة مـا يغنيهـا عـن اللجـوء الإداريةعامة تقوم بوظيفتها 

في حين يقف الفرد في مركـز المـدعي . غالبا ما تكون في مركز المدعى عليهالقضاء، و 

 و يطلب الحماية القضائية و بالتالي يلتزم بتقديم البينة الإدارةباعتباره المتضرر من أعمال 

 . على ما يدعيه 

 صـعوبات كبـيرة ويـؤدي الإداري أمام القـضاء الإثباتولقد أظهرت عملية تقديم أدلة 

طراف الدعوى الإدارية، ألى زيادة عدم المساواة بين إ الإثباتعدة العامة لعبء تطبيق القا

 القـضائية الإجـراءاتومن ثم وجب التحقق من المعنى الحقيقي لهـذه القاعـدة في ظـل 

 . الإدارية

ًلبيان ماهية الإثبات الإداري لا بد من تعريف الإثبات لغـة و اصـطلاحا و بيـان أهميتـه و ً

وأخـيرا مقارنـة ) المطلب الثاني (  ثم توضيح ماهية الدعاوى الإدارية ،)المطلب الأول(

 ).المطلب الثالث( بين الإثبات في الدعاوى الإدارية والإثبات في بعض الأنظمة 



  

)٣٠٣٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

  : ات اداري  و ا و أ: ا اول
 طـرق الإثبـات أمـام تختلف طرق ووسائل الإثبات أمام القاضي الإداري عـن غـيره مـن

ًالقضاء العام وذلك بحكم طبيعة العلاقات الإدارية ، و أيضا طبيعة تكوين الأجهزة القائمة 

عليها ونظرتها إلى هذه المنازعات نظرة موضوعية لاسـتنادها إلى قـرارات إداريـة، ولأن 

 في ًالوقائع التي تدفع إلى إصدار القرار الإداري ليـست أسـبابا شخـصية كـما هـو الحـال

المنازعات أمام القاضي العدلي مثلا أو غيره من القضاة في المجالات المختلفة بل هـي 

ــستند إلى الأمــور الإداريــة ، و إلى المــشروعية الــشكلية ، والــسلطة )١(وقــائع موضــوعية ت

 .)٢(التقديرية في نطاق تحقيق الصالح العام على الوجه الصحيح

ًالمبحث إلى تعريف الإثبات لغة ،و من ثم ولتوضيح ذلك بأكثر دقة، سأتطرق في هذا 

ًاصطلاحا، و أخيرا تعريف الإثبات في نطاق القانون الإداري  بيـان   ، ثـم) الفـرع الأول( ً

 ).الفرع الثاني( أهمية الإثبات في نطاق الدعاوى الإدارية 

  : ات  و ا: اع اول
ً لابد من التطرق للإثبات لغة ثم اصـطلاحا ثـم للوقوف على حقيقة الإثبات بصفة عامة ً

 :  تعريف الإثبات في نطاق القانون الإداري

َ ثباتا و ثبوتا - )ثبت(لفظ الإثبات مأخوذ من ثبت الشيء، :   ات - أ   . استقر: َ

ُالثـبت(الشيء أثبته، و )َّثبت(حققه وصححه ، :َأقره  و الأمر : الشيء- و  يفة الحجة والصح):ّ

                                                        

( د، الإثبات بالقرائن في القانون الإداري والشريعة الإسلامية، دراسـة فقهيـة مقارنـة، عطا االله، محم )١(

  .٢٦: ، ص )٢٠١٣الإسكندرية ، دار الفكر الجامعي، 

ـــــــسيد )٢( ـــــــماعيل،خميس ال ـــــــادي،:إس ـــــــن الإداري و الع ـــــــضاء ي ـــــــام الق ـــــــات أم دار (الإثب

 .٨. ،ص )٢٠١٦محمود،القاهرة،مصر،الطبعة الأولى، 



 

)٣٠٤٠(   ات  اوى ادار  ا ادي
  

ُالمثبت(يثبت فيها الأدلة و  ْ ٌكلام مثبت):ُ ْ  .)١(غير منفي: ُ

يثـير مـصطلح الإثبـات في مجـال القـانون العديـد مـن :   ات ا     -ب

المعاني فقد      يقصد بها العملية ذاتها أي عملية التدليل على واقعة يدعي أحـد الأفـراد 

 .وجودها

الذي تقوم عليه عملية لإثبات ، كتقديم أدلة معينة وقد تؤدي       وقد يقصد به ذات الدليل 

إليها عملية الإثبات في تكوين عقيدة القاضي من حيث وجود أو عدم وجود الواقعة محل 

 .  )٣("الإثبات هو الحكم بثبوت شيء لآخر"كما عرفه الجرجاني فقال . )٢(الإثبات

ث تطرق الكثير من فقهاء القانون لتعريف      ولذلك فقد أفاض الفقه في تعريف الإثبات، حي

 ً محاولا إبراز وجهة نظره من خلال هذا التعريف، لكن يمكن الجمع بين مختلف )٥)(٤(الإثبات

                                                        

 ٢٤مكتبــة الــشرق الدولية،القاهرة،مــصر،الطبعة الرابعــة،(المعجــم الوســيط،:العربيــة مجمــع اللغــة )١(

 .٩٣،ص) م ٢٠٠٣غسطس أ

رســالة ماجــستير، ( دراســة مقارنــة ،: الإثبــات في الــدعاوى الإداريــة : العنــزي، محمــد ســعود يتــيم)٢(

 .١٠،،ص)م ٢٠١٢الجامعة الأردنية،كلية الدراسات العليا،

دار الكتــب العلميـة،بيروت، لبنــان ، (التعريفـات،:مـد بـن عــلي الـشريف  الجرجـاني، عـلي بــن مح)٣(

 .٩،ص)م١٩٨٣- هـ ١٤٠٣الطبعة الأولى،  

ًهو عملية الإقناع بأن واقعة حصلت أو لم تحصل ، بناء على حصول أو وجـود ":جاء في الإثبات  )٤(

 ."واقعة مادية ماضية أو حاضرة أو تقرير واقعة أو وقائع

ــذا الإ ــر في ه ــارينظ ــدين-: ط ــي ال ــد مح ــه : عوض،محم ــائي و إجراءات ــانون الجن ــة (الق ــة جامع مطبع

 .٦٥٣،ص) م١٩٨٢القاهرة،مصر،سنة 

 إقامة الدليل لدى السلطات المختصة على حقيقة واقعية ذات أهمية ":قيل في تعريف الإثبات بأنه )٥(

حــسني،محمود :نظـر، ا"قـانون وذلـك بــالطرق التـي حـددها القــانون وفـق القواعــد التـي أخـضعها لهــا

 .٤١٧،ص)م١٩٨٣دار النهضة العربية،القاهرة،مصر،(شرح قانون الإجراءات الجنائية:نجيب



  

)٣٠٤١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

هو " السنهوري في قوله بأن الإثبات قعبد الرزاالتعريفات في مضمونها في تعريف الدكتور 

عــلى وجــود واقعــة قانونيــة ترتــب إقامــة الــدليل أمــام القــضاء بــالطرق التــي حــددها القــانون 

 .)١("آثارها

 :     و انطلاقا مما تتقدم  يمكن تقديم الملحوظات التالية

    ِيختلف الإثبات بمعناه القانوني عـن الإثبـات بمعنـاه العـام ، فالإثبـات بـالمعنى : أو

فـأن العام لا يشترط أن يكون أمام القضاء أو بطرق معينـة بـل هـو طليـق مـن هـذه القيـود، 

باحث في أي مجال من المجالات كالتاريخ والآثار وغيرهـا يجمـع أدلتـه للتأكيـد عـلى 

ًصحة تقريره وما كتبه، كالباحث في التاريخ مثلا يستجمع أدلته على صـحة الوقـائع التـي 

يقررها من المستندات أو الأدلة التي تحـت يديـه أو مـن أي طريقـة أخـرى يراهـا مناسـبة 

 .)٢(ثبات بالمفهوم العام لا ترد عليه قيود الإثبات القضائي وكافية للإثبات و الإ

م     :  إن الإثبات المقصود في هـذا الجانـب هـو الإثبـات القـضائي ، الـذي يـتم عـن

طريق الأجهزة القضائية وليس أي إثبات بصفة عامة  و هو بالتـالي يختلـف عـن الإثبـات 

 .)٣(الحقيقة المجردة بأي وسيلة كانتالعلمي والإثبات التاريخي اللذان يبحثان عن 

      : ينصب الإثبات على صحة واقعة قانونية كالوكالة أو العقد أو التـأمين أو العقـد

ًأو المنافسة أو أية وثيقة قانونية أو كتب أو حجة قانونية مثلا أو واقعة مادية كالعمل الغير 

                                                        

 نظرية الالتزام بوجه عـام –الوسيط في شرح القانون المدني الجزء الثاني :  السنهوري، عبد الرازق)١(

 .١٤،ص)م١٩٦٨مطبعة دار النهضة العربية،القاهرة،مصر،الطبعة الثانية،(

 نظريـة الالتـزام بوجـه –الوسـيط في شرح القـانون المـدني الجـزء الثـاني : السنهوري، عبد الرازق )٢(

 .١٤عام، المرجع السابق،ص

  .١١دراسة مقارنة ،مرجع سابق ص: الإثبات في الدعاوى الإدارية :  العنزي)٣(



 

)٣٠٤٢(   ات  اوى ادار  ا ادي
  

ومخالفة للأنظمـة والتـي تـستوجب مشروع أو غير ذلك من الأفعال التي تعد غير شرعية 

 .)١(مؤاخذة أو تعويض عن الأضرار التي ألحقتها بالغير

إن الإثبات مقيد بطرق حددها القانون وليس للأفراد الخروج عن تلـك الطـرق  :     را

 .    )٢(التي يجب إتباعها ، وما على الخصوم والقاضي سوى إتباعها

 الإثبات المراد هنا يدخل في دائرة الإثبات القضائي وانطلاقا مما تتقدم، يتبين جليا أن

ًوهو بذلك يختلف عن الإثبات غير القضائي المجرد من كل قيد فكلا من الإثبات سـواء  ً

ًكان علميا أو تاريخيا يتم بكافة طرق الإثبات بحثا عن الحقيقة المجردة ً ً)٣(. 

جـود واقعـة ماديـة أو ويستوجب الإثبات القضائي بالمعنى القانوني أن ينصب عـلى و

نفيها ذلك أن محل الإثبات ليس هو الحق المتنازع عليه، بل محله واقعـة قانونيـة كعقـد 

 )٤(.البيع أو واقعة مادية كالتقادم المسقط

وتجدر الإشارة إلى أن المقصود بالإثبات في هـذا البحـث هـو الإثبـات في الـدعاوى 

وانطلاقا ممـا تقـدم . س الإثبات بصفة عامةالإدارية يعني الإثبات في القانون الإداري ولي

 .يتجه توضيح وتعريف الإثبات في القانون الإداري

                                                        

 ١١المرجع السابق،ص )١(

 ١١المرجع السابق،ص )٢(

 .١١ المرجع السابق، ص)٣(

الــوجيز في قواعــد الإثبـات عــلى ضــوء نظـام المرافعــات الــشرعية :لم، محمــد محمــد احمـدسـوي )٤(

 .١٣،ص) هـ١٤٣٨دار النشر الدولي،الرياض،المملكة العربية السعودية،الطبعة الأولى،(السعودي 



  

)٣٠٤٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

  :  ات  امن اداري-ج

 الجهـد الواجـب إبـرازه أو تحقيقـه عنـدما "        يعرف الإثبات في القانون الإداري بأنه 

، كما يمكن )١("اقعية معينةتتحرك الدعوى، للحصول على تصريح قضائي متعلق بنقطة و

 اللجوء إلى الوسائل التي حددها القانون لإبراز و تقديم أدلة أمام القضاء؛ و "تعريفه بأنه 

 .)٢("ذلك لنفي أو تأكيد عدم مشروعية القرار الإداري ، وما يترتب عليه من آثار قانونية

 مـضمونه مـع الإثبـات في  أن الإثبات في المسائل الإدارية و إن كـان يتفـق في"      كما  

المسائل الأخرى إلا أننا نلاحظ أن القضاء الإداري المقارن لم يحدد كأصـل عـام طـرق 

 القـضاء الإداري كـما هـو معمـول بـه في النـصوص المدنيـة للقـضاء العـادي، أماممعينة 

فالقاضي الإداري هو الذي يحدد طرق الإثبات المقبولة بحرية كاملة وبذلك يقوم الإثبات 

،فهنا حريـة القـاضي مطلقـة )٣( "ِ القانون الإداري على الاقتناع المطلق من قبل القاضيفي

 .بعدم التقيد بوسيلة معينة من وسائل الإثبات

         ومن جهـة أخـرى وبالنـسبة للمـنظم الـسعودي، ومـن حيـث إطـلاق أو تقييـد حريـة 

ريـة القـاضي الإداري في الإثبات القضائي، فإننا نلاحظ بأن هـذا الأخـير يأخـذ بـإطلاق ح

ِالإثبـات، حيــث يعمـل القــاضي الإداري سـلطته التقديريــة في إجـراءات الإثبــات بهــدف 
ْ ُ

ــق المــشروعية؛ مــستندا في ذلــك إلى وظيفتــه في الاستقــصاء  ًالوصــول للحقيقــة و تطبي

                                                        

ـــد )١( ـــايف أحم ـــادي،مؤمن ن ـــة:العب ـــدعاوى الإداري ـــات في ال ـــاضي و الإثب ـــراءات التق ـــة :إج دراس

 .١١٠،ص)م٢٠١٧راة،جامعة العلوم الإسلامية العالمية،كلية الدراسات العليا،رسالة دكتو(تحليلة

 .١١٠ المرجع السابق،ص)٢(

رسالة ماجـستير،جامعة محمـد (مذكرة مكملة :طرق الإثبات أمام القاضي الإداري:الهاشمي،حشية )٣(

 ٨،ص)م٢٠١٥/٢٠١٦خيضر، كلية الحقوق و العلوم السياسية ،



 

)٣٠٤٤(   ات  اوى ادار  ا ادي
  

ًوالتحري وبهذا يختلف عن القاضي المدني الذي يلتزم بالحياد المطلق فيحكم بناء على 

ًصوم ، فللقاضي الإداري من تلقاء نفسه اتخـاذ مـا يـراه مناسـبا، كـما ان تحـضير قول الخ

 .  )١(ِالدعوى من قبله يكشف له الإجراءات المناسبة في الإثبات

 . وبعد تعريف الإثبات في الدعاوى الإدارية، من الضروري بيان أهميته

مع اا :داروى اا  تا أ:  

ة الإثبات في الدعاوى الإداريـة لاعتبـارات كثـيرة، ضرورة أنـه يؤكـد وجـود تعود أهمي

الحقوق و حجيتها، لأنه من صميم اختصاص القاضي الإداري الذي يهدف بالأساس إلى 

استقرار الحقوق وإيـصالها لأصـحابها و تحقيـق العـدل والإنـصاف والمـساواة وتكـافؤ 

 تحقيق باعتبار أن الإنسان لا يـستطيع الفرص، وهو ما يعمل القاضي الإداري جاهدا على

اقتضاء حقوقه بنفـسه وإرجـاع الحقـوق إلى أصـحابها، و إنـما عليـه الاسـتعانة بالقـضاء 

لاسترجاع حقوقه  وعليه العمل لإقناع القاضي بنفسه عن طريق أدلة الإثبات التي يقـدمها 

 .)٢(له

تطبيقـه كـل يـوم فـيما وتعد نظرية الإثبات مهمة جدا، حيـث أن القـضاء لا يتوقـف عـن 

 الشريعة وموضع عنايـة الفقهـاء بـل اهتمام، ولذلك كان محل )٣(يعرض عليها من دعاوى

 بعض النظم لا تقبل الدعوى ما لم يوضـح فيهـا مـن الأدلـة مـا يؤكـد جديـة تلـك أننجد 

                                                        

ــــن مح )١( ــــصمعاني،وليد ب ــــدال ــــاضي الإداري:م ــــة للق ــــسلطة التقديري ــــشر و (ال ــــيمان للن دار الم

  .٤٥٢ص)م٢٠١٦التوزيع،الرياض،المملكة العربية السعودية،

 .٤٥٥.المرجع السابق، ص )٢(

ــــــــــد  )٣( ــــــــــات :بكــــــــــر، عــــــــــصمت عبدالمجي ــــــــــات(شرح قــــــــــانون الإثب ) ِأهميــــــــــة الإثب

)http://almerja.net/reading.php?i=1&ida=1954&id=973&idm=51009( ، 

 .هـ٢٩/٥/١٤٤٠تاريخ الدخول



  

)٣٠٤٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

الدعوى بإرفـاق كافـة المـستندات والأدلـة التـي يعتمـد عليهـا صـاحب الحـق في إثبـات 

ن المعلوم أن الإثبات في القانون الإداري يختلـف عـن غـيره مـن القـوانين وم. )١(الدعوى

: ًنظرا لطبيعة الدعوى الإدارية  التي تقوم بين طرفين غير متساويين؛ ويرجع ذلـك لـسببين

. يتمثل السبب الأول في أن الإدارة التي تتمتع بامتيازات تجعلها في مركز أقوى من الفرد

رغـم ضـعف مركـزه )٢(ضعيف يتعامل مع الإدارة و يتعاقد معهـاوالسبب الثاني أن الفرد ال

 .مما يجعلها متفاوتين

وتـتجلى أهميــة الإثبــات الإداري أيـضا في أنــه يحتــل أهميـة خاصــة بالنــسبة للحقــوق 

والمراكز القانونية، إذ هو إحياء لها ولا فائدة عملية لها دونه، والحق دون إثبات يعد غير 

، فالإثبات يحيي الحق ويجعله مفيدا وهو قوة الحـق الـذي لا موجود من الناحية العملية

قيمة له إذا لم تتوفر وسيلة إثباته، وتكون وسيلة إثباته برده إلى قاعـدة في القـانون، وعـلى 

مـدعي الحـق أن يثبـت القاعــدة القانونيـة مـصدر حقـه، ويكفــي لإثباتهـا أن يبـين الواقعــة 

دة القانونية، لذا فالإثبـات مـن الموضـوعات التـي القانونية التي يتطلبها تطبيق تلك القاع

تحتل أهمية في مجال البحث، ولا حاجة إلى التدليل عـلى هـذه الأهميـة في الحيـاة، إذ 

ّيكفــي الإشــارة إلى أنــه مــن الوســائل التــي تمكــن القــضاء مــن تحقيــق العدالــة وصــيانة  ُ

 مستحقيها، لأنـه لا المجتمع، من خال إيصال الحقوق إلى أربابها وإيقاع العقوبات على

يتهيأ للقاضي الوصول إلى الحقيقة من بين ما يقدم إليه من ادعاءات، ولا يستطيع التمييـز 

                                                        

الــوجيز في قواعــد الإثبــات عــلى ضــوء نظــام المرافعــات الــشرعية الــسعودي ،مرجــع :ســويلم)١(

  .١٥سابق،ص

ــالقرائن وتطبيقاتهــا في القــ:محمد،محمــد نــصر)٢( ــات ب ــوافي في حجيــة الإثب دراســة :انون الإداريال

 .١٧،ص)هـ١٤٣٥مكتبة القانون والإقتصاد،الرياض،الطبعة الأولى،(مقارنة



 

)٣٠٤٦(   ات  اوى ادار  ا ادي
  

بين الحق والباطل من بين ما يعرض عليه من قضايا إلا بوساطة الحجـج والبراهـين التـي 

 .)١(يعضد بها كل واحد من المتقاضين دعواه

ع الإثبات في القـانون الإداري، منبعهـا أن الفـرد ولهذا نلاحظ الأهمية الخاصة التي تتب

وكـما أن الإدارة . ًوهو المدعي غالبا أعزل ويقع عليه عبء الإثبات بحسب الأصل العام

ــسلطات  ــن ال ــير م ــدر كب ــع بق ــب، تتمت ــه في الغال ــدعى علي ــوي و الم ــرف الق ــي الط وه

 عـادة ليـسا في فطرفي الدعوى. والامتيازات  كما أنها تحوز مستندات و أوراق الدعوى

نفس الوزن مما يثقل كاهل المدعي المتقاضي وهو طرف ضعيف مقابل الإدارة التي عادة 

ما تكون متمتعة بامتيازات أكثر من خصمها الذي لا يملك شيئا تجاههـا وعليـه أن يثبـت 

  .حقوقه التي يطالب بها

ن قواعـد وبالرغم من الخصوصية الموجودة التـي تلحـق قواعـد الإثبـات الإداري ، فـإ

الإثبات تصاغ على أساس ظروف هذا القانون، و طبيعة كـل دعـوى إداريـة، وهـي تتعلـق 

 تقوم بوظيفتها الإدارية وتهـدف لتحقيـق الـصالح -بروابط تنشأ بين الإدارة كسلطة عامة 

 الطرف الدائم في - و بين الأفراد، مع بروز عدة عوامل تدور حول امتيازات الإدارة-العام

 . وتتحكم في تشكيل قواعد الإثبات في القانون الإداري-ارية الدعوى الإد

 العادل بين الطرفين من جهـة التوازنوتؤدي العوامل المذكورة إلى خلق ظاهرة انعدام 

الإثبات، مما يجعل للإثبات أهمية خاصة، و يجعل الحاجة ملحة لوضع قواعـد خاصـة 

الإداري إلا ان ذلـك بـالطبع لا يعنـي لإثبات الدعوى الإدارية، بما يتفق و ظروف القانون 

                                                        

 ٧: عطا االله، الإثبات بالقرائن في القانون الإداري والشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص )١(



  

)٣٠٤٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ًانقطاع الصلة تماما بين الإثبات في القـانون الإداري وغـيره مـن فـروع القـانون الأخـرى، 

 .)١(فهناك قواعد عامة في الإثبات لا تختلف حسب ظروف او نوع كل دعوى

وبعد التطرق إلى تعريف الإثبات وأهميته في الدعاوى الإدارية ولاستكمال المطلوب 

 .من حيث التعريفات والمفاهيم الخاصة بالبحث لا بد بيان ماهية  الدعاوى الإدارية

  

                                                        

  .١٩دراسة مقارنة،مرجع سابق،ص: الإثبات في الدعاوى الإدارية  :العنزي )١(



 

)٣٠٤٨(   ات  اوى ادار  ا ادي
  ما ا :داروى اا :  

تعد الدعوى الإدارية الأداة أو الوسيلة التي يلجأ إليها المدعي بحق معـين إلى القـضاء 

ولتوضيح ذلك بأكثر دقة .  يللحكم لفائدته ولأحقيته في هذه المطالبة أمام القضاء الإدار

ثـم بيـان الخـصائص العامـة ) الفـرع الأول(لا بد في البداية من مفهـوم الـدعوى الإداريـة 

 ).الفرع الثاني (للدعوى الإدارية 

  : اى ادار: اع اول

ًلتوضيح مفهوم الدعوى الإدارية لا بد من البدء بتعريف الدعوى لغة و اصـطلاحا ومـن  ً

لتطرق لتعريف الـدعوى في نطـاق القـانون الإداري ثـم توضـيح  مفهـوم الإثبـات في ثم ا

 .                                    الدعاوى الإدارية

  :  اى -أ

َ    تعرف الدعوى لغة بأنها جمع دعاو أو دعاوى ، و َ َ َ َمصدر دعا ( أو] د ع و [ ٍَ َيعني رفع ) َ َ َ

َالدعوى إلى ا َ ْ ِلمحكمة ، أي رفع قضية خلاف أو منازعة أو خصام للفـصل فيهـا وإثبـات َّ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ
َ ْ َ ْ ْْ َ َ ََ ِ َ ْ َّ َ َ َ َْ

ِّالحق  َّويقال فلان أقام الدعوى ، بـدعوى أن . َ َ ْ َ َْ َِّ َ َ َّ بحجـة أن-:َ ِ
َّ ُ َ، الـدعوى )١(ِ ْ َاسـم مـا يـدعى : َّ َّ ُ

ٍدعاوى ، ودعـاو، : والجمع . قوله : ،ويقال دعوى فلان كذا  َ َ َ َو الـدعوى َ ْ ) : في القـضاء ( َّ

َقول يطلب به الإنسان إثبات حق له على غيره ِ)٢(. 

                                                        

تـاريخ ، )/دع�وى/https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar(، انظرالمعجم الغني )١(

 .هـ١/٦/١٤٤٠الدخول

ـــر )٢( ـــيط، انظ ـــم الوس ، )/وىدع���/https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar(المعج

 .هـ١/٦/١٤٤٠تاريخ الدخول



  

)٣٠٤٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

     :  اى  اح امم-ب 

عــرف الفقــه القــانوني الــدعوى، حيــث تركــت أغلــب التــشريعات المقارنــة تعريفهــا     

 والقــانون للــدعوى للفقــه للعنايــة بــه، وهــو نفــس المــنهج التــي اتبعــه المــنظم الــسعودي

المصري، واللبناني حيث نص الأخـير في البـاب الأول مـن قـانون أصـول المحـاكمات 

 الـدعوى هـي الحـق الـذي يعـود لكـل ذي "منه بقولـه أن ) ٧(المدنية اللبناني في المادة

 "،  كما تم تعريف الدعوى بأنها )١("مطلب بأن يتقدم به إلى القضاء للحكم له بموضوعه

، وتم تعريـف )٢( "ا صاحب الحق تقرير حقه وتمكينه من الانتفاع الدعوى التي يطلب به

 الحق الذي يعود لكل ذي طلب بأن يتقدم به إلى القضاء للحكم له "الدعوى أيضا بأنها 

 .)٤(وقد اختلف الفقه في تعريف الدعوى إلى آراء متعددة . )٣("بموضعه

                                                        

ًأصــول المرافعــات الــشرعية في النظــام القــضائي الــسعودي وفقــا لنظـــام : عوض،هــشام موفــق)١(

الـشقري للنـشر،جدة،المملكة العربيـة الـسعودية،الطبعة (المرافعات الشرعية الجديد ولائحته التنفيذية 

 .٢١٢،ص)م٢٠١٧الثانية،

لغــــة العربية،الهيئـــــة العامــــة لـــــشؤون المطـــــابع مجمـــــع ال(معجـــــم القــــانون:ضيف،شــــوق )٢(

 .٢٢٢،ص)هـ١٤٢٠الأميرية،القاهرة،

الـــــــشركة العالميـــــــة (معجـــــــم المــــــصطلحات الفقهيـــــــة والقانونيــــــة: جرجس،جــــــرجس)٣(

 .١٦٢،ص)م١٩٩٦٦للكتاب،بيروت،لبنان،الطبعة الأولى،

انوني قبــل ان الــدعوى هــي عبــارة عــن تأكيــد شــخص لحقــه او مركــزه القــ": يــرى الاتجــاه الأول  )٤(

ان الـدعوى هـي وسـيلة أو سـلطة ": و يرى لاتجـاه الثـاني. "ًشخص آخر بناء على واقعة أساسية معينة

 . "الالتجاء إلى القضاء للحصول على تقرير أو لحمايته

أصــول المرافعــات الــشرعية في النظــام القــضائي الــسعودي،مرجع : عــوض: انظــر في هــذا الاطــار

  .٢١٣سابق،ص



 

)٣٠٥٠(   ات  اوى ادار  ا ادي
  

تيـازات الإدارة الطـرف وهناك عدة عوامـل مـؤثرة في الـدعوى الإداريـة تتمثـل في ام

الدائم والأساسي في الدعوى، وتتحكم في تشكيل قواعـد الإثبـات في القـانون الإداري، 

حيث تؤدي هذه العوامل إلى خلق ظاهرة انعدام التوازن العادل بين الطرفين في الإثبات، 

هذا الأمر جعل للإثبات أهمية خاصة، وجعل الحاجة ملحة لوضع قواعد خاصة لإثبات 

عوى بما يتفق وظروف القانون الإداري، إلا أن ذلك لا يعني انقطاع الـصلة تمامـا بـين الد

قواعد الإثبات في القانون الإداري وغيرها من فروع القوانين الأخرى، حيث توجد أصول 

عامة في الإثبات تعد من أصول التقاضي ومقتضياته ولا تختلف مـن دعـوى إلى أخـرى، 

 الفقه عن دراسة أحكام الإثبات الإداري، فـيما عـدا بعـض وتزداد هذه الصعوبة في تخلي

 .)١(الجهود التي تعتمد السوابق القضائية مما يزيد الأمر صعوبة

 .ً     وبعد تعريف الدعوى لغة واصطلاحا لا بد من بيان وتوضيح مفهوم الدعاوى الإدارية

  :  اوى ادار-ج 

ظر في تعريف مصطلح الدعوى الإدارية إلا انه يمكن      تعددت الاختلافات و وجهات الن

 هــي حــق "تلخــيص تلــك الآراء في تعريــف جــامع و شــامل والــذي يــنص عــلى التــالي

الشخص الطبيعي أو المعنوي، ووسيلته النظامية في أن يلجأ للقضاء الإداري في المنازعة 

ايته نتيجة الإضرار بـه ًالتي تكون جهة الإدارة طرفا فيها، للمطالبة بالاعتراف بحق أو حم

مـن قبـل الإدارة لإزالـة الــضرر أو التعـويض عنـه ، في نطــاق إجـراءات نظاميـة خاصــة لا 

                                                        

المكتــب : الإســكندرية(ة، خــصوصية الإثبــات الإداري في الخــصومة الإداريــة، الــشامي، عايــد )١(

 .٢٠-١٩: ، ص) ٢٠٠٨ - ٢٠.الجامعي الحديث، 



  

)٣٠٥١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

تخـضع لقواعــد المرافعــات المدنيـة إلا فــيما لم يــرد فيــه نـص نظــامي ولا يتعــارض مــع 

 .)١("طبيعتها

ويتضح ان هذا التعريف جمع بين أطراف الـدعوى الإداريـة وكـذلك الـسلطة المختـصة 

   .ومضمون هذه الدعوى وإجراءاتها

  :  ات  اوى ادار-د 

     يعد الإثبات في الدعاوى الإدارية إقامة الدليل أمام القضاء الإداري من شخص طبيعي 

ًكان ام معنوي بحيث تكون الجهة الإدارية طرفا في تلك الـدعوى، للاعـتراف أو حمايـة 

ائل الإثبات المقنعة للقاضي بما لا يتعارض وطبيعـة تلـك حق تضرر بواسطة الإدارة بوس

وللإثبات في نطـاق الـدعاوى الإداريـة خـصائص مميـزة وهـي موضـوع الفـرع . الدعوى

 .الموالي

مع اا :داروى اا  تا :  

وى،      تختلف خصائص الإثبات في الدعاوى الإدارية و طبيعته عن غيره من أنواع الدعا

. و هذا ما أدى بالضرورة إلى اختلاف الإجراءات و المميزات التي تلحـق هـذه الـدعوى

وتتعدد هذه الخصائص وتتنوع حسب نوع الدعوى المقامة، و من هذه الخصائص يمكن 

 :أن نذكر ما يلي

أو :            روا مت ال اوأ ا  داراءات ال اا
وا:  

      من المعلوم أن نظرية الإثبات تصاغ بما يتفـق و طبيعـة القـانون الـذي تتبعـه، و طبيعـة 

 .العلاقات التي تنظمها

                                                        

مجلــة (معناها،خصائــصها،أنواعها، الــدعوى الإداريــة:الــرحمن  الــشهري،شاكر بــن عــلي بــن عبــد)١(

 .١٢٢،ص)هـ١٤٣١،رجب٤٧العدل،العدد



 

)٣٠٥٢(   ات  اوى ادار  ا ادي
  

 أن     وتختلف قواعد و إجراءات القانون الإداري عنه  في القانون المدني،فإن من الثابت 

ص قانون الإثبات طبيعة قوانينه تتمتع بالاستقلال الذي يميزه عن غيره، وبالنظر إلى نصو

 القضاء المدني يتضح مدى التقيد و التحفظ والشمول الذي يمارسه القاضي المدني أمام

 خلافـا   وليس له الخروج عن ذلكأدلةالذي يقتصر دوره على تقدير ما يقدم بين يديه من 

للقاضي التجاري الذي له من الحرية والمرونة في تقييمه لوسائل الإثبات و مدى حجيتها 

 . تلك الدعوىفي

 يتعلقان بالإثبات في مجال الروابط القانونية التي أنهما     و في المثالين السابقين يتضح 

 الـذي يقـوم عـلى الأفـراديتعلق بمـصالح  ًأنشأت في ظل القانون الخاص والذي غالبا ما

 .تكافؤ الفرص مركزين قانونيين متساويين

قــانون الجنــائي، فقــد تكونــت نتيجــة القواعــد  فــيما يتعلــق بنظريــة الإثبــات في الوأمــا     

الموضوعية الإجرائية التي تحكم هـذا الفـرع ، عـلى أسـاس أن الادعـاء العـام طـرف في 

 .ًالدعوى متصديا للدفاع عن مصالح المجتمع التي يحرص على رعايتها

أن ً تشكلت وفقـا لظروفـه و طبيعتـه،و أنها قواعد إثبات القانون الإداري فلا شك وأما     

القــاضي الإداري يأخــذ في الاعتبــار مبــدأ المــشروعية والتــي تعنــي خــضوع الإدارة عنــد 

 .)١(تصرفاتها وقراراتها وممارسة نشاطها للقانون و إلا كانت تحت طائلة البطلان
 

م :داريا  اور اا:  
 ، إذ يقوم بمراعاة  الدعاوى الأخرىفي الدعوى الإدارية يختلف عن غيره َّإن الإثبات في

عتبارات ، هذه العوامل مستمدة من طبيعـة الـدعوى الإداريـة، وذلـك عـلى اعدة عوامل و

متيـازات غـير ا صورة سلطة عامة ، ذات  الخصومة فيًدائما في عتبار وجود الإدارة طرفاا

                                                        

ًالقضاء الإداري في المملكة العربية السعودية طبقـا :د ذنيبات،محمد جمال،العجمي،حمدي محم)١(

ــد ــة (دراســة مقارنــة:لنظــام ديــوان المظــالم الجدي مكتبــة الملــك فهــد الوطنية،الرياض،المملكــة العربي

 .٣٦٠،ص)م٢٠١٠السعودية،الطبعة الأولى ،



  

)٣٠٥٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 لىإ قـد تـؤدى يمألوفة ، مما يخلق ظاهرة عدم التوازن بين أطراف الدعوى الإدارية، التـ

ضارب المصلحتين العامة والخاصـة ، بـالرغم مـن حـرص الدسـاتير وأغلـب القـوانين ت

 بـين أطـراف تكـافؤًونظـرا لعـدم . الإجرائية على فكـرة مراعـاة القـضاء لمبـدأ المـساواة 

 ، وهذا يتجلى من خلال التساوي عدم الاعتبار يأخذ بعين الإداريَّالخصومة ، فإن القضاء 

لى إلـزام الإدارة بتقـديم الوثـائق إن سلطات واسعة قد تـصل  وما يملكه مالإيجابيدوره 

 أن يــستخدم بكــل حريــة وســائل الفحــص المختلفــة الإداري  بحوزتهــا ، وللقــاضيالتــي

 . المنصوص عليها فى القانون بقصد إثبات الوقائع محل النزاع 

 ففيله ،  القانوني يعتنقه النظام الذي نظام الإثبات لاختلافً تبعا القاضيويختلف دور 

 تقدير الأدلة المقدمة فى الدعوى ، كما في حرية واسعة للقاضينظام الإثبات الحر يكون 

 باسـتكمال هذا الـصدد يقـوم في للوصول للحقيقة القضائية ، وهو إيجابيَّأنه يقوم بدور 

أمـا دور .  هـذا الـشأن في الغـامض فيهـا و توجيـه الخـصوم استيضاح الأدلة و فيالنقص 

َّنظام الإثبات المقيد نجده محـدود ، إذ أنـه يتلقـى أدلـة الإثبـات كـما يقـدمها  في القاضي َّ َّ

ً الدعوى دون تدخل من جانبه ، ثم يقدر هذه الأدلة طبقا للقواعد المقررة فيالخصوم  ِّ  فيَّ

 الأدلـة عكـس في الـنقص باسـتكمالالقوانين بتحديد قيمة كل منهـا ، ولـيس لـه أن يقـوم 

َّ نظـام الإثبـات المقيـد في القـاضيَّات الحر ، و يعنى ذلك أن موقف  نظام الإثبفيالوضع 

 . القاضيًيكون سلبيا وهو ما يعرف بمبدأ حياد 

نه قضاء إبداعي و انشائي تصاغ قواعده بحسب ما يفيد هدفه أيعرف القضاء الإداري بو

ث الأصـل والعلاقات القائمة عليه و عند حديثنا عن الإثبات في القانون الإداري فمن حي

فإن طرق الإثبات في ظل هذا القانون غير محددة وللقاضي الإداري حرية كاملة في تقدير 

الأدلة المقدمة له والأخذ بها او تركهـا حـسب مـا تمـلي عليـه قناعتـه، فالقـاضي الإداري 



 

)٣٠٥٤(   ات  اوى ادار  ا ادي
  

ّيمارس دورا ايجابيا تبرز أهميته في النقص الشديد في النصوص الإجرائية، و بـالأخص  ً ً

 .)١(ارضت نصوص الإثبات و طبيعة الدعوى الإداريةاذا ما تع

 : اءاتإ داراءات اا:  
مـن اللائحـة ) ١(تكون الإجراءات في الدعوى الإداريـة مكتوبـة، حيـث نـصت المـادة 

تكون إجراءات نظر الدعوى و المرافعة  فيها كتابية، "التنفيذية لنظام ديوان المظالم على

تـراه مـن ذلـك في   للدائرة سـماع الأقـوال و الـدفوع مـشافهة ، و إثبـات مـاعلى أنه يجوز

ً،فطرق الإثبات التي سنبينها لاحقا غالبا ما تكون كتابية كونها من جهة )٢("محضر الجلسة ً

الإدارة و كون الطرق الكتابية حجيتها اكبر في الإثبات مع الطرف الذي يتعامل مـع جهـة 

 . حقوقها بأفضل الطرق الممكنةإثباتالإدارة التي تحرص في 

   .      نتطرق في المطلب التالي للتمييز بين الإثبات في الدعاوى الإدارية وبعض الأنظمة
  

                                                        

 العـربي المركـز( الإثبـات، الدور الإيجابي للقاضي الإداري والقـاضي الجنـائي في:الحافي،محمد )١(

  .١٠.،ص)م٢٠١٢العربية،بيروت،لبنان، للبحوث القانونية والقضائية،جامعة الدول

  .اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم )٢(



  

)٣٠٥٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ا ا :ما  و داروى اا  تا  رم:  
  

ول و ســنقوم بمقارنــة الإثبــات في الــدعاوى الإداريــة والــدعاوى المدنيــة في الفــرع الأ

 .مقارنة بين الإثبات في الدعاوى الإدارية والدعاوى الجزائية في الفرع الثاني

  :رم  ات  اوى ادار و ات  اوى ام: اع اول

يتميز الإثبات في المنازعات المدنية بأنه اثبات مقيد و له طرق محددة للإثبات، ويحدد 

من تلك الطرق و اثـر كـل منهـا،و عـلى مـن يقـع عـبء الإثبـات و محـل قيمة كل طريقة 

 : وسنقوم بالمقارنة بين الدعويين من حيث)١(الإثبات

أو :ا   تا :  

ًغالبا  ما يرتكز محل الإثبات في الدعاوى المدنية على إثبات حق معين او نفيه بحسب 

 اطراف الدعوى ، في حـين نجـد في الـدعاوى نوع الدعوى المختارة و بحسب ما يخدم

الإدارية ان محل الإثبات يكون إثبات عدم مشروعية فعل الإدارة عن القرار الإداري الذي 

 .أصدرته ، او الفعل المرتكب الذي فعلته تلك الجهة

م :اف اأط:  

راف سـيكونون القانون المدني هو قانون يتفرع من القانون الخاص ، و عليه فـإن الأطـ

اطراف عاديين بحكـم ان العلاقـات التـي تـربطهم تكـون خاصـة بيـنهم، بيـنما في الجهـة 

الأخرى نرى ان الإدارة تكون طرف في الدعوى الإدارية والتي تتمتع بامتيـازات بخـلاف 

 .الطرف الآخر ان كان شخص طبيعي أو عادي

 :ا   دور ا:  

وى المدنية يرتكـز عـلى تقـدير وسـائل الإثبـات التـي يراهـا أمامـه دور القاضي في الدع

والمقدمة من الخصوم، فهو مقيد ولا يتمتع بقدر من الحرية عكس القاضي الإداري الذي 

 .يقوم بالدور الإيجابي في تقييمه

                                                        

 .٢٤٦ص مرجع سابق، القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية، :ذنيبات،العجمي )١(



 

)٣٠٥٦(   ات  اوى ادار  ا ادي
  را :ا   تا و:  

هـ ١٤٣٥رافعات الشرعية لعام وردت وسائل الإثبات في الدعاوى المدنية في نظام الم

ّومنها الشهادة، الخبرة، المعاينة ، فالقاضي المدني ملزم بأخذ الوسائل التـي تقـدم أمامـه 

ًبعد استيفائها لـشروطها و ذلـك توصـلا للحقيقـة، عكـس وسـائل الإثبـات في الـدعاوى 

دارة كونها الإدارية فالقاضي الإدارية على سبيل المثال ليس ملزم بأخذ اليمين ضد جهة الإ

 .شخص اعتباري وليس شخص طبيعي تتوافر فيه شروط أدائها
 

  مع اوى                : اا  توا داروى اا  تا  رم
 اا:  

تكونت نظريةالإثبات في القضاء الجزائي على أساس الظروف الموضوعية والإجرائية 

 طبيعة المصالح الواجب رعايتها وهـو في الغالـب ًالتي تحكم طبيعة العلاقات فيه وايضا

حفظ امان المجتمع وصون الممتلكات والأنفس والأعراض وغيرها وإنزال العقوبة على 

 :، وسنقارن بين الدعويين من حيث الآتي)١(منتهكيها

                                                                                   :  ات   ا: وأ

يمكن القول ان محل الإثبات في القانون هو واقعة او جرم خالف الأنظمة الجنائيـة في 

الدولة، وفي القضاء الإداري نرى ان محل الإثبات يرد عـلى عـدم مـشروعية قـرار إداري 

ًوعلى كل فكلامها يهدفان إلى حماية الصالح العام نظرا لاعتباراتهما الخ                                                                                             .اصةٍ

م :اف ااط:  
ً الدعوى الجزائية غالبا ما يكون الطرفـان فيهـا همـا المـتهم، و الإدعـاء العـام او المـتهم 

ع الدعوى فقد تعتبر بمثابـة والمدعي اما في الدعوى الإدارية فيختلف موقفها بحسب نو

                                                        

ــد،عبير موســى  )١( ــام القــضاء الإداري،الإثبــات القــانوني أ:عاب رســالة ماجــستير،جامعة النجــاح (م

  .١٩،ص)م٢٠١٧الوطنية،فلسطين،كلية الدراسات العليا،



  

)٣٠٥٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ادعاء عام في حال ارتكاب الموظف جريمة جنائية فتكون الإدارة جهة اتهام يرتكز عليها 

 .)١(عبء الإثبات في ادانة الموظف المتهم او الفرد الذي اقترف الجريمة

 :ا   دور ا:  

قائمة على قناعة القاضي كما أن القاضي ما يميز نظرية الإثبات امام القاضي الجنائي انها 

الجنــائي وبــالنظر إلى خــصوصية الــدعوى الجنائيــة وشــدة خطورتهــا عــلى الإفـــراد 

والمجتمعات، وبناء على ذلك فللقاضي الجنائي اثناء نظر الـدعوى وفي أي مرحلـة مـن 

 . وبذلك يشابه القاضي الإداري)٢(مراحلها تقديم أي دليل يراه مشابه للحقيقة

را :ا   تا و:  

إن القاضي الجنائي لديه حرية الإثبات كمبدأ أسـاس ،وهـو الاقتنـاع الـذاتي للقـاضي ، 

ومن ثم فهو لا يقيد نفسه بأدلة محددة بل له تكوين عقيدتـه مـن أي دليـل وحـسبه كـشف 

  .الحقيقة الواقعية لكل دليل، ويلحقه بذلك القاضي الإداري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        

 .٣٥٧القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية،مرجع سابق،ص: ذنيبات ،العجمي)١(

 .٧الإثبات أمام القضاءين الإداري و العادي،مرجع سابق،ص:إسماعيل )٢(



 

)٣٠٥٨(   ات  اوى ادار  ا ادي
  اما  : ت وا ورا ا  تا  داريا :  

  

 ذلك الحق المتنازع عليه، إثباتُيعتبر محل الإثبات هو الأساس الذي يهدف من وراءه 

ًفلا إثبات بلا محل و يمارس القاضي الإداري دورا ايجابيا في مسألة الإثبـات متميـزا في  ً ً

ء المـدني والجنائي،سـوف سـنتطرق في هـذا المبحـث ذلك عن غـيره مـن قـضاة القـضا

لمحل الإثبات في الدعاوى الإدارية في المطلب الأول منه وسيتناول المطلب الثاني دور 

 .ِالقاضي الإداري في الإثبات

  : ات  اوى ادار: ا اول

ن يرتـب إثباتهـا فائـدة يـشترط فيهـا أ ّينصب محل الإثبات على واقعـة قانونيـة أو ماديـة

ّتتمثل في التوصل إلى الحقيقة وهـي غايـة الإثبـات بـصفة عامـة حتـى لا ينـشغل القـضاء  ّ

يـستوي في  بفحص وقائع لن تفيده في تحقيق الهدف المنشود من اضطلاعه بمسؤولياته

 .ذلك أن تكون تلك الواقعة قانونية أو مادية

  :اتاا امم   :اع اول 

ًإن الإثبات حق و واجب معا فهو  واجب على الذي يدعيه و حق له حيـث يـؤدي سـبله 

للحفاظ عليه، فحق صاحب الحق في إثباته يعود لتوثيقه وواجـب إثباتـه يعـود للإثبـات، 

ِ إثبـات الحـق نفـسه و إلىِفعلى المدعي عند إثبات دعواه معرفة محل الإثبات بالإضـافة 

 :، و يتمثل الإثبات القضائي في ثلاثة عناصرالواقعة المنشئة له

أو      :   اا :  وهو مصدر الحق المدعى به أي التصرف القانوني او الواقعـة

ًالقانونية منشئة الحق وهذا العنصر هو الذي يطالب المدعي إثباتـه ، فمـثلا عنـدما يـدعي 



  

)٣٠٥٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 موظـف يــستحق هــذه ُموظـف باســتحقاقه لرصـيد إجــازات سـلبت منــه فعليــه إثبـات انــه

 .)١(الإجازات ،وعليه يتعين إقامة الدليل على كل واقعة قانونية وصحتها

م      : نما :  وهـو اسـتخلاص الحـق مـن مـصدره بعـد أن يثبـت المـدعي

ًمصدره، وهذا من عمل القاضي وحده ، فهو من يستخلص ممـا أثبتـه المـدعي سـواء في 

  .)٢( الآثار التي يرتبها القانون على ذلك تصرف قانونيأوواقعة قانونية 

   :     تا   ا  و  سنقوم بذكرها في الفـرع الثـاني مـن هـذا ،

 .المطلب

  :     يستوجب الإشارة إلى قاعدتين عند الحديث عن محل الإثبات

 المدعى  محل الإثبات ينصب على مصدر الحق وليس الحق ذاته، ولا يقتصر أن :أو

،وفي ذلك نذكر احد الأحكام التي  وردت في )٣( يكون قيام حق بل قد يكون انقضاؤه أنبه 

حيــث طالــب المــدعي إلــزام المــدعى عليهــا بــإخلاء العــين «مدونــة الأحكــام القــضائية 

المؤجرة لانتهاء العقد وتعويضه عن مدة شغلها للعين المؤجرة لعدم رغبته في تجديده، 

 . )٤(»ر العثور على مبنى بديل مناسب واستمرارها في شغله دون عقدو تذرع الجهة بتعذ

ًو قد ينصب محل الإثبات ليس فقط على وجود حق او زواله بل قد يكون وضعا قانونيا  ً

كأسباب الفسخ أو أسباب البطلان التي تلحق بالعقد، فالحق الـذي يدعيـه الـشخص قـد 

                                                        

 .٥٩٨ط في شرح القانون المدني الجزء الثاني،مرجع سابق،صالوسي: السنهوري)١(

 .٥٩٨.  المرجع السابق، ص)٢(

 .٦٥الوجيز في قواعد الإثبات،مرجع سابق،ص:سويلم )٣(

 .هـ١٤٢٩ق لعام /٦٩٩٢/٢مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لديوان المظالم ،رقم القضية  )٤(



 

)٣٠٦٠(   ات  اوى ادار  ا ادي
  

عيـة كـالموت التـي يترتـب عليهـا حـق ًيكون مصدره وقائع مادية سـواء كانـت وقـائع طبي

 ماديــة قــد صــدرت مــن الــشخص كالفعــل الــضار الموجــب أفعــالاالمــيراث ، أم كانــت 

ً يكون مصدره تصرفا قانونيا تتوجه فيه إرادة الفرد لإحداث اثر قانوني جراء أوللتعويض،  ً

 .)١(يع الوصية ام بتلاقي إرادتين كالبأوًتصرفه سواء كان بإداراته المنفردة كالهبة 

ولتقسيم الوقائع القانونية لـتـصرفات قانونيـة و أعـمال ماديـة أهميتـه في الإثبـات كـون 

 إلا وفق القواعد العامة للإثبات لإن -بحسب الأصل-التصرفات القانونية لا يجوز إثباتها

 إثباتمنبعها الإرادة عكس الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ، ويعتبر 

در الحق بهذا المفهوم هو منهاج المنظم الـسعودي في الإثبـات، ونـستنتج ان محـل مص

 .)٢(الإثبات هو الوقائع القانونية منشئة تلك الحقوق المتنازع عليها

م :محل الإثبات هو الواقع ولـيس القـانون ، فمـن المـسلم بـه معرفـة القـاضي أن 

 هناك استثناءات في القانون أن، إلا )٣(لخصمالقانون الذي يحكم الدليل الذي قام بإبدائه ا

 القاعـدة القانونيـة و منهـا العـادة أوالمدني بحيث يقـوم فيهـا الخـصمان بإثبـات القـانون 

الاتفاقية والقانون الأجنبي وهذا ليس محل جدال في الدعاوى الإدارية كون الجهـة عنـد 

 .كالتعاقد تتبع الإجراءات وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لذل

 .للواقعة القانونية شروط نوردها في الفرع التالي

                                                        

ـــــــنهما، موقـــــــع شروح التـــــــصرف القـــــــانوني والواقعـــــــة القانونيـــــــة وا)١(  لتمييـــــــز فـــــــيما بي

ـــــــسنهوري ـــــــاريخ  ،)https://lawsmaster.blogspot.com/2015/08/1_84.html(ال ت

 .هـ٢٥/٦/١٤٤٠الدخول 

 .٦٧الوجيز في قواعد الإثبات،مرجع سابق،ص:سويلم )٢(

 .٤٧ القانون المدني الجزء الثاني،مرجع سابق صالوسيط في شرح:السنهوري )٣(



  

)٣٠٦١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

مع ات: اا  مما اا و:  

ًالواقعة القانونية بوصفها محلا للإثبات هي كل سـبب منـشئ للحـق المـدعي بوجـوده 

ل ً تصرفا ، ويندرج تحت الواقعة المادية الطبيعية كالزلازآو تكون واقعة مادية أن إماوهي 

ًمثلا التي تنشأ عنه حالة القوة القاهرة ، والواقعة القانونية والتي منشئها الإرادة التي يجـوز 

 :للخصوم إثباتها يرد عليها شروط نردها في ما يلي

ى: أو  اد إا ان ا أن:  

 تمـسك إذا كـما  كانت الواقعة المراد إثباتها هي ذاتهـا مـصدر الحـق المطالـب بـه،إذا

المؤجر بعقد الإيجـار لتعويـضه عـن تـأخر تـسديد جهـة الإدارة للعقـار المـستأجر، فـإن 

 تكون متعلقة بالحق المطالب بـه، وهـي في الوقـت أنالواقعة في هده الحالة لا تغدو إلا 

 تعذر الإثبات المباشر على وإذاعينه منتجة في الإثبات وهذا ما يسمى بالإثبات المباشر، 

 يسمى بالإثبـات غـير المبـاشر بحيـث لا آخرو المتقدم فإن المتقاضي يلجأ إلى نوع النح

ينصب محل الإثبات على الواقعة مصدر الحق ذاتها ، بل على واقعـة أخـرى قريبـة منهـا 

 .)١(وهو بذلك يقوم على فكرة تحويل الدليل

م :تا   ان ا أن:  

هـي المـؤثرة "من لائحة نظـام المرافعـات ) ١٠١/٢(في المادة الواقعة المنتجة كما جاء 

  يؤدي ثبوت الواقعة إلى تكوين قناعة لدىأن،  ومعنى ذلك )٢(ً" إثباتاأوًفي الدعوى نفيا 

                                                        

دار الثقافــة للنــشر والتوزيع،عمان،الطبعــة (شرح إحكــام قــانون الإثبــات المــدني:العبودي،عبــاس )١( 

 .٥٧،ص)م٢٠٠٥الأولى،

ــــوزارة )٢( ــــصادر بموجــــب قــــرارات ال ــــاريخ ) ٣٩٩٣٣(لائحــــة نظــــام المرافعــــات الشرعية،ال وت

هــورقم ٢٩/٣/١٤٣٩وتـاريخ )٨٤١(هـ ورقم١٢/٢/١٤٣٩وتاريخ )٤٢١(هـ ورقم ١٩/٥/١٤٣٥

  .هـ٩/٦/١٤٣٩ وبتاريخ ١٩٦٨



 

)٣٠٦٢(   ات  اوى ادار  ا ادي
  

 .القاضي بأحقية ما يدعى به، مما يرتب عليه إنهاء النزاع

النـزاع وإنـما ولا يشترط لاعتبار الواقعة منتجة في الإثبات، أن تكـون حاسـمة في حـل 

 تخلق قناعة القاضي، و من التطبيقات القضائية في هذا الشأن قرار ديوان المظالم أنيكفي 

 المدعى عليها باستلام البدل المتعاقد عليه إلزام حيث طالبت المدعية "في أحد أحكامه 

وتعويضها عن مصروفات تخزينها ، حيث تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على توريد 

بدلة واقية من الغازات السامة، وقبول المدعى عليهـا للعـرض وتعميـد المدعيـة ) ٥٠٠(

للتوريد خلال أسبوع، وثبوت تأخر المدعية، ودفعها بالقوة القاهرة، وانتفاء القوة القاهرة 

ــك ــر ذل ــبلاد، اث ــيكة في ال ــا وش ــاك حرب ــأن هن ــة ب ــم المدعي ــد لعل ــأخر التوري ــض : ًلت رف

رب من حالات القوة القاهرة ولكن يـشترط عـدم تحقـق  وجود حأن، و نرى )١("الدعوى

العلم للأخذ به، فوجود الحرب واقعة متعلقة بالدعوى وليست منتجة فيها لتحقـق العلـم 

 .في هذه الحالة، وتقدير كون الواقعة منتجة في الدعوى من عدمه في اختصاص

 : اعأنم  اد إا ان ا :  

 بأن هذا الشرط بـديهي؛ ذلـك إن الإثبـات القـانوني هـو إثبـات قـضائي، و يمكن القول

 إظهـار الهـدف مـن الإثبـات هـو أناللجوء إلى القضاء لا يكـون إلا في منازعـة  وحيـث 

حقيقة واقعة متنازع عليها، فإن لم يوجد نزاع حول الواقعة المدعاة، فلا يكون هناك مبرر 

 الآخرتها، و الواقعة المسلم إثباتها من الخصم لإضاعة وقت المحكمة في إجراءات إثبا

                                                        

 .هـ١٤١٢ق لعام /١٠٤١/١مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لديوان المظالم ،رقم القضية  )١(



  

)٣٠٦٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 التسليم بهـا إقـرار و إقـرار الخـصم بـما نـسب إليـه يعفـي المـدعي مـن لأنًلا تعد إثباتا، 

 .)١(الإثبات

را : دةأن اد إا ان ا :  

اء بغير  تعذر إثباتها و ضاع وقت القضوإلا تكون الواقعة محددة غير مجهولة أنيجب 

ً يكـون تحديـدها كافيـا حتـى يمكـن التحقـق في أن أنفائدة ما يطيل أمد النـزاع، ويجـب 

 .)٢(الدليل يتعلق بها لا بغيرها

 :تة ا ان ا أن :  

ًقد لا يجيز القانون إثبات واقعة معينة تحقيقا لأغراض مختلفة، منهـا مـا يرجـع للنظـام 

امة، كالمحافظة على سر المهنة، ومن الأغراض ما يرجع إلى الصياغة العام و الآداب الع

الفنية كما هو الأمر في الوقائع التي تصطدم مـع قرينـة قاطعـة قررهـا القـانون، فـلا يجـوز 

 .)٣(إثبات واقعة مخالفة لما هو ثابت في حكم قضائي

لثـاني مـن وبعد الحديث عن محل الإثبات في الدعاوى الإدارية ننتقـل إلى المطلـب ا

 .هذا المبحث

                                                        

دار الفكــــــــــر (الإثبــــــــــات التقليــــــــــدي  و الالكــــــــــتروني،: محمــــــــــد حــــــــــسين  منــــــــــصور،  )١(

 .٣٦،ص)م٢٠٠٦الجامعي،الإسكندرية،مصر،

جامعـة  كليـة  الحقـوق والعلـوم الـسياسية، رسـالة ماجـستير،( ِالإثبات في الـدعوى الإداريـة، : شتيوي ، زهور  )٢(

 .١١ص ، ) م٢٠١٤ قاصدي مرباح،الجزائر،

 .٣٩ص ،) م٢٠٠٧ ، عمادة شؤون المكتبات جامعة طيبة،( أحكام الإلتزام –الإثبات : عادل حسن  علي، )٣(



 

)٣٠٦٤(   ات  اوى ادار  ا ادي
  ما ا :وراا  تا  داريا :  

ــة  ــن الناحي ــاضي الإداري ، ســواء م ــة يعتمــد عــلى دور الق ــسيير الخــصومة الإداري إن ت

الإجرائية كانت ام الموضوعية، والهـدف مـن هـذا التـدخل في الخـصومة القـضائية هـو 

الإدارية بما يتلاءم وطبيعتهـا، و سـنلقي الـضوء عـلى تحقيق التوازن بين أطراف الدعوى 

 أسـباب صـعوبة إثبـات أيضا تسييره الدعوى و أثناءالمبادئ التي تحكم القاضي الإداري 

  .القرار الإداري و عبء الإثبات ودور القاضي فيه

 : ا اداريادئ ا : اع اول

طة تقديرية وحرية في تقدير الأدلة التي يراها من حيث الأصل فإن القاضي الإداري له سل

 : ولكن هناك بعض المبادئ التي يأخذها بعين الاعتبار ومنهاأمامه

أو :وأ ا:  

الخضوع للقانون، بأن يخـضع الحـاكم والمحكـوم لحكـم "يقصد بمبدأ المشروعية 

امـة والخاصـة ، و هذا معنـاه خـضوع جميـع الأفـراد والأشـخاص المعنويـة الع"القانون

لحكم القانون، ومن ذلك كان من اللازم على الإدارة باعتبارها احد السلطات الرئيسية في 

 .)١( تكون جميع تصرفاتها في حدودهبأنالدولة العمل والتصرف في نطاق القانون 

 الـضمانات التـي يوفرهـا أهموتعتبر الرقابة القضائية مهمة داخل الدولة، باعتبارها احد 

ن طريق الرقابة بواسطة جهاز قضائي مستقل عن الإدارة، حيث يمثل هذا المبدأ القضاء ع

                                                        

  ،الكامل ركز الادارة في دعوى الالغاء والقضاءم:   السنجاري،علي يونس)١(

)http://almerja.com/reading.php?idm=50264 (،ـ٢٤/٦/١٤٤٠تاريخ الدخول   .ه



  

)٣٠٦٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

فكـان مـن المهـم عـلى القـاضي )١(ضمانه حقيقة لتطبيق مبـدأ المـشروعية وسـيادة القـانون

 .ًالإداري الحرص والعناية بتطبيق هذا المبدأ على الوجه الصحيح، استمرارا للعدل

م :داريا د  ا أ:  

ًقدرته على الحكم في الدعوى دون التحيـز مـسبقا قبـل "يقصد بحياد القاضي الإداري 

، ممـا يعنـي تحـرر القـاضي مـن جميـع "إصدار الحكم لصالح او ضد احـد المتقاضـين

 .  المؤثرات عدا حكم القانون

والحيدة هي الوسيلة التي من خلالها يـستطيع القـاضي ممارسـة إجراءاتـه في الـدعوى 

 فيها بغض النظر عن شخص المتخاصـمين في الـدعوى، فهـو لا يقـضي إلا ووضع حكم

، والتـي مـن خلالهـا تكـون عقيدتـه وقناعتـه للحكـم في أمامـهبناء على الأدلة المعروضة 

النزاع المعروض امامه،ويعتمد حياد القاضي بصورة كبيرة على توافر ضمانات الاستقلال 

 مدنية وجنائية، والحصانة بصورة عامة تكون له،و القانون يكفل للقاضي التمتع بحصانات

 .)٢( النظر في الدعوىأثناء

 : تا  أداريأا ا :  

ً ظروف نـشأته جعلتـه يلعـب دورا أنإن القانون الإداري هو قانون قضائي بامتياز، ذلك 

 المجالات التي لم ًهاما ومتميزا في إبداع الكثر من قواعد ومبادئ هذا القانون، خاصة في

 يستقى منها، وفي ظـل غيـاب أنيوجد فيها حل للنزاعات الأخرى التي كان من الممكن 

                                                        

رســالة ماجــستير، كليــة (دور القــضاء الإداري في حمايــة مبــدأ المــشروعية،:تيطاوين،رميــسة )١(

 .٢٤ ص ، )م٢٠١٦ق والعلوم السياسية،جامعة محمد خيضر،بسكرة،الحقو

ــي ينظرهــا،:  شــطاوي،حيدر حــسن )٢( ــدعاوى الت ــاد القــاضي الإداري في ال ــية (حي ــة القادس مجل

 .٣٠٤،ص)٢٠١١الرابع،:الأول،المجلد:للقانون والعلوم السياسة،العراق،العدد



 

)٣٠٦٦(   ات  اوى ادار  ا ادي
  

 المحاكم الإدارية ، وانعدام التـوازن بـين الإدارة و الامتيـازات أمامتقنين خاص بالإثبات 

 القـاضي أمـام، كان مـن الأحـرى حريـة إثبـات كافـة الأدلـة الآخرالتي تتمتع بها والطرف 

 و ضــمان اســتمرار المرافــق العامــة وتحقيــق الأفــرادالإداري بــما يكفــل حقــوق وحريــة 

 .)١(المصلحة العامة

ًوهذا المبدأ بديهي نظرا لغياب التقنين الإجرائي لقواعد الإثبات الإداري، فعلى القاضي 

رض  يتعاألا، في الوقت ذاته يجب أمامه الإثبات أدلةًالإداري استجلاء ما يراه مناسبا من 

 .ذلك وطبيعة الدعوى الإدارية

وبعد التطرق لبعض المبادئ التي تؤخذ بالاعتبار لدى القاضي الإداري ننتقل إلى الفرع 

 .التالي

مع اا :داروى اا  تا  بأ:  

ًتكمن صعوبة الإثبات الإداري في طبيعته التي تتسم بالحداثة، يرجع ذلك لنشأته مقارنة 

 قـانون متكامـل إلىع نشأة القانون الخاص، وهذا مـا جعـل الخـصومة القـضائية تفتقـر م

 ، )٢( بروز عدة عوامل مـؤثرة في الخـصومة الإداريـةإلىالإجراءات الإدارية، ذلك ما أدى 

وسنكتفي بعرض امتيازات الإدارة التي تؤثر في الدعوى الإدارية و آثارها ، سنقوم ببيانها 

 :في الآتي

                                                        

مجلـة المنـارة للدراسـات القانونيـة (داري، القاضي الإأمام الإثبات مبدأ حرية : بنداود،إحسان )١(

 .٧٩ص ،)م٢٠١٤والإدارية،المغرب،عدد خاص،

 .١٣٣ِالإثبات في الدعوى الإدارية،مرجع سابق،ص:زهور )٢(



  

)٣٠٦٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

أو :  ةدارة ازات اتاإدارى اا :  

ًتمتلك الإدارة العامة بوصفها طرفـا في الـدعوى الإداريـة العديـد مـن الامتيـازات التـي 

تساعدها في إثبات الدعوى، مما يجعل الإدارة في المركز الأفضل مقارنة مع الخـصم، 

ازات هو تأكيد المصلحة العامة وهو الطرف الأخر في الدعوى الإدارية وهدف هذه الامتي

 :التي تسمو على جميع الاعتبارات، والتي تتمثل في 

  : زة اوراق ادار -     أ

ًإن الأوراق والمستندات الإدارية التي تحوزها جهة الإدارة، تمثل امتيازا هامة خصوصا  ً

 بـالطعون في مجال الإثبات الإداري، و من شأنه وضعها تحت نظر المحكمة المختـصة

ِالإدارية، وتبرز أهمية هذا الامتياز في إضعاف موقف المدعي الفرد في هذا المجال قبل 

 التـــي تمثـــل حافظتهـــا الإداريـــة في أوراقهـــا،و تحـــتفظ الإدارة بمـــستنداتها، و )١(الإدارة

 التـي تـصدر عـنهم، أوالسجلات، و الملفـات، والمـصنفات المتاحـة للعـاملين لـديها، 

محـاصر :قائع المتعلقة بالعمل الإداري، والتي منها على سـبيل المثـال فتحتوي على الو

 .)٢(التأديب، وملفات الموظفين

ونلاحظ أن القانون يقدم العون للفرد من خلال طلب البيانات الخطية التي أوردهـا في 

الدعوى؛ إذا كانت مجدية وذات علاقة مباشرة في الدعوى، وملفـات وسـجلات الإدارة 

 .)٣(ً فيها، تكون مرجعا للقاضي في تكوين قناعاتهأمروثيق كل والتي يتم ت

                                                        

اـلح،احمد المــصطفى  )١( ةـ لعميــد كليـةـ (العوامـل المــؤثرة في الـدعوى الإداريـةـ و دور القـضاء في إثباتهـاـ،:ص أطروح

 .٦ص ،)القانون،جامعة شندى،السودان

 . ١٢٠. إجراءات التقاضي و الإثبات في الدعاوى الإدارية،مرجع سابق،ص: العبادي )٢(

 .١٢٠  المرجع السابق،ص )٣(



 

)٣٠٦٨(   ات  اوى ادار  ا ادي
  :  ا ز ادرة-     ب  

انــه سـلطة الإدارة في إصــدار قـرارات تنفيذيــة قـصد تحقيــق "يقـصد بامتيــاز المبـادرة 

 .)١("المنفعة  العامة 

ما عرفهـا ديـوان  عن طريق القرارات الإدارية وهـي كـإماو تمارس الإدارة هذا الامتياز 

القـرار الإداري يـتم بمجـرد إفـصاح الإدارة عـن "المظالم في المملكة العربية السعودية 

إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين والأنظمة و اللوائح بقصد إحداث اثر 

، فخاصـية إصـدار القـرارات بـالإدارة المنفـردة يجـسد )٢("ً ممكنـاأوًقانوني يكون جائزا 

قرار نزع الملكية للمنفعة العامـة، ولهـا : متياز الإدارة بالمبادرة، و ابرز الأمثلة على ذلكا

بموجب سلطتها التقديرية إصدار مثل هذا النوع من القـرارات ،ويلتـزم الفـرد مـع الإدارة 

 .)٣(بمراعاة ما ورد بهذا القرار

 أعـمال "اديـة و هـي وللجهة الإدارية حق ممارسة هذا الامتياز عن طريق الأعـمال الم

صادرة  من جهة الإدارة بصفة عمدية دون ان يكون قصدها إحداث مركز قانوني جديد، و 

ً ضـمانا لاسـتمرارية الأفـراد كالاسـتيلاء عـلى ملكيـة احـد "إنما قـصدها المنفعـة العامـة

ك ًالمرافق العامة، ففي كلتا الحالتين للجهة بناء على السلطة التقديرية التي تملكها وكذل

                                                        

ــــة  )١( ــــو، مري ــــه في التــــشريع : قريم ــــؤثرة في ــــة والعوامــــل الم ــــات الإداري ِالإثبــــات في المنازع

 .٦٥،ص)م٢٠١٥يضر،رسالة ماجستير،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة محمد خ(الجزائي،

ــديوان المظــالم، قــرار رقــم  )٢( ــادئ الإداريــة ل هـــ،في لقــضية ٤/٣/١٣٩٨مجموعــة الأحكــام والمب

 .هـ١٣٩٨لعام )ق /٣٢( رقم

 .٦٧الإثبات في المنازعات الإدارية،مرجع سابق: قريمو )٣(



  

)٣٠٦٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

الأسباب والوقائع التي المستجدة هي التي تدفعها إلى اتخـاذ موقـف لـضمان اسـتمرارية 

 )١(.المرفق العام

مما يرتب على هذا الوضع المتميز للجهة الإدارية المتمتعـة بامتيـاز المبـادرة ان يقـف 

عى الفرد  امام القضاء اذا أراد مناقشة مشروعية القرار الإداري و تقف الإدارة موقف المد

 .عليه

  : از  اارات ادار-    ج 

يعد امتياز سلامة القرارات الإدارية قرينة تتمتع بها القـرارات الإداريـة، حيـث يعتـبر مـا 

 صحيحة، ولها قيمتهـا القانونيـة في الإثبـات إلى ان يثبـت العكـس، و أحكامتضمنته من 

 تصدر بقرينة السلامة أنهالإدارية ، ذلك ًذلك تفعيلا للعمل الإداري و الذي تعد القرارات ا

ً، والتـي تجعـل القــرار الإداري نافـذ المفعــول باعتبـاره صـحيحا مــن تـاريخ سريانــه إلى 

 ســحبه مــن جهــة الإدارة أو تعديلــه مــن جانـب القــضاء الإداري أوًانتهائـه، ســواء بإلغائــه 

 .)٢(نفسها

  : از ا ا- د     

ً تنفذ قراراتها بنفسها تنفيذا جبريـا إذا أن حق الإدارة في "المباشر هو إن امتياز التنفيذ  ً

ً، و هذا الامتياز ليس حقـا )٣(" سابق من القضاءإذن إلىًلم ينفذ الأفراد اختيارا دون حاجة 

ًمطلقا، بل رخصة منحت لها لتستعملها متـى اقتـضت المـصلحة العامـة، وذلـك يتطلـب 

 .ارستهوجود قانوني صريح يبيح لها مم

                                                        

 .٦٧الإثبات في المنازعات الإدارية،مرجع سابق:قريمو )١(

 .٧ الدعوى الإدارية و دور القضاء في إثباتها ،مرجع سابق،صالعوامل المؤثرة في: صالح )٢(

 .٣٦الإثبات في الدعوى الإدارية،مرجع سابق،ص: زهور)٣(



 

)٣٠٧٠(   ات  اوى ادار  ا ادي
  م :دارى اا  دارةزات اا أ:  

ًإن الإدارة كما تم ذكره، تمتع بالعديد من الامتيازات التي تؤثر في سير الدعوى وخاصة 

ً استئثار الإدارة بهذه الامتيازات يجعلها في المركز الأقوى بصفتها عادة أنفي إثباتاها، إذ 

ن على كافة الأدلة عكـس الطـرف الآخـر ممـا يـؤدي المدعى عليها والذي يجعلها تهيم

 :لعدم التوزان بين الطرفين وسنبين موقف كل منهما من خلال ما يلي

  : اد   اى ادار-     أ
، و تثبت له الصفة آخرإن الفرد وهو كل من تقدم بطلب إلى القضاء في مواجهة خصم 

اضي الإداري لا يتحرك من تلقاء نفسه ،و لا يقتصر  كون القإقامتهاعند مباشرة الدعوى و 

ــا  ــون طبيعي ــد يك ــي فق ــشخص الطبيع ــلى ال ــرد ع ــخاص أوًالف ــات أش ــة كالجمعي  معنوي

والشركات الخاصة، و كون الفرد في دور المدعي صـعب مقارنـة بـدور المـدعى عليهـا 

 الـدعوى التي تتمتع به الإدارة الحائزة على المـستندات والبيانـات الحاسـمة للفـصل في

عــلى القــاضي ممارســة الــدور الإيجــابي لتخفيــف عــبء الإثبــات الملقــى عــلى كاهــل 

 .)١(المدعي

  : ادارة   اى ادار-     ب
ًقد تكون الإدارة مدعية وذلك استثناء لقاعدة كون الإدارة غالبا في مركز المدعى عليـه  ً

ف المــدعى عليــه وذلــك في حيــث تقــف الإدارة في مركــز المــدعي والموظــف في موقــ

الدعاوى التأديبية،ويتحدد دورها في طلبها مـن القـضاء الإداري العقوبـة عـلى الموظـف 

 تستعين بالأدلة أنالمخالف، فهي مطالبة بإثبات قيام المخالفة والخطأ والعلاقة السببية و 

 .)٢(الخطية

                                                        

 .٣٦المرجع السابق،ص )١(

 .٣٥٧القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية،مرجع سابق،ص:  ذنيبات ،العجمي)٢(



  

)٣٠٧١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 ديوان المظالم أمام ويشار إلى أن هيئة الرقابة و التحقيق هي جهة الادعاء على الموظف

في المملكة العربية السعودية ، فتقوم بإعداد الأوراق والمستندات المتعلقة بالتحقيق من 

 لتثبيـت صـحة أدلة المتهم، و أقوال الشهود ، وتقرير الخبراء وغيره من أقوالمحاضر و 

 .)١(العقوبة التأديبية التي تنوي من خلالها استحصال قرار تصديق من الديوان

 .   نتطرق لعبء الإثبات في الإثبات و دور القاضي الإداري فيه في الفرع التالي  

ع اا : داريا ت و دور اء ا:  
إن فكرة عبء الإثبات تتلخص بمن سيكلف بالإثبات دون الآخر، وتعيين مـن يحمـل 

عوى من الناحية العملية عبء الإثبات له يكاد يتوقف عليه في كثير من الأحوال مصير الد

 :وسنوضح ذلك من خلال الحديث عن نقطتين

ت -أوء ا:  
يُعرف عبء الإثبات على أنه تكليف أحـد طـرفي النـزاع بإقامـة الـدليل عـلى صـحة مـا 

ُيدعيه، ويسمى التكليف بالإثبات عبئا لأنه من كلف به قد لا يكـون مالكـا للوسـائل التـي 

القاضي بصدق ما يدعيه، ويرجع الأساس المنطقي لهذه القاعدة يتمكن من خلالها إقناع 

إلى احترام الوضع الظاهر وبراءة الذمة، وإن كان الأصل في عبء الإثبـات وقوعـه عـلى 

المدعي، إلا أنه استثناء في الدعوى الإدارية ينتقل بين طرفيها، ولا ينفرد به المدعي على 

ماً في الدعوى وتتمتع بامتيازات الـسلطة العامـة، ًمعزل من الإدارة، كون الأخيرة طرفا دائ

فمن يدعي على خصمه خاف هـذا الوضـع يكـون عليـه إثبـات ذلـك، والمـراد بالمـدعي 

المكلف بالإثبات ليس هو المدعي بالمعنى المفهوم عـادة مـن اللفـظ، بـل هـو كـل مـن 

ا دفـع ُيدعي على خصمه، لا فرق في ذلك بين من رفع الـدعوى أو مـن رفعـت عليـه، فـإذ

المدعى عليه الدعوى بأي دفع من الدفوع؛ فإنه يصير مدعيا ويقع عليه إثبات ما دفـع بـه، 

وبعبارة أخرى أن مسألة من يكون عليه الإثبات لا يرتبط حكمها بمعرفة من هـو المـدعي 

                                                        

 .٣٥٧ص ،المرجع السابق  )١(



 

)٣٠٧٢(   ات  اوى ادار  ا ادي
  

ومن هو المدعى عليه، وإنما يقع عبء الإثبـات عـلى مـن يـدعي خـاف الثابـت أصـلا أو 

 . )١(ظاهرا أو عرضا

تكليف احد طرفي " بالرجوع إلى النظرية العامة للإثبات، فإن المقصود بعبء الإثبات 

 عبء أنً، ويتضح وفقا للقواعد العامة للإثبات "النزاع بإقامة الدليل على صحة ما يدعيه

 .)٢(الإثبات يقع على عاتق المدعي مراعاة للمنطق والعدالة

ة والجنائية عن عـبء الإثبـات المطبـق و لا يختلف عبء الإثبات في الدعاوى المدني

على المنازعة الإدارية، مع مراعـاة طبيعـة الـدعوى الإداريـة بـالطبع، فكـل مـن الـدعوتين 

الأخيرتـين يقومــان عـلى أســاس المـساواة بــين الأطــراف، الأمـر الــذي يتولـد عنــه حريــة 

لقـضاء  اأمـامالإثبات، و يتوجب على مـن يتقـدم بالـدعوى الإداريـة إثبـات صـحة دعـواه 

 .)٣(الإداري، وذلك لمساعدة القضاء فيما يلزمهم من قناعات

المستدعي (ًوبالتالي، يمكن القول بأن عبء الإثبات يقع دائما على عاتق المدعى عليه

ويرجع هذا المبدأ إلى الشريعة الإسلامية والذي حدده الرسول صلى االله عليه وسلم ) فيها

 .)٤("لى من أنكرالبينة على المدعي واليمين ع"في قوله

ولا يشترط أن يكون المدعي بالضرورة هو الذي قام برفع الدعوى فقد يكون المـدعى 

 في مواجهة المدعي الأصلي وهذا مـا إثباته كان لديه حق يريد إذاعليه في مكان المدعي 

ّيعرف بنقل عبء الإثبات بين الخصوم، وسمي عبء الإثبات لصعوبة إثباته ويظهر ذلك 

                                                        

ــسنهوري، عبــد الــ)١( ــانون المــدني الجديــد،  ال دار النهــضة : القــاهرة( رزاق، الوســيط في شرح الق

 .٢٧٦ .ص . ٢، ج )١٩٨٦العربية، 

 . ٣٥٧.القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية،مرجع سابق،ص:  ذنيبات ،العجمي)٢(

 .١١٤إجراءات التقاضي و الإثبات في الدعاوى الإدارية،مرجع سابق،ص:العبادي )٣(

  .رجه البيهقي، سند صحيحأخ )٤(



  

)٣٠٧٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 كـان فـرد يـصعب عليـه إنال الإثبـات في الـدعاوى الإداريـة كـون المـدعي ًجليا في مج

ًالإثبات قبل الإدارة وامتيازاتها التي ذكرناها سابقا ِ. 

 المدونة القضائية إليه أشارتو أبرز الأمثلة على نقل عبء الإثبات بين الطرفين والتي 

عـبء إثبـات واقعـة تبليـغ  إثبـات أن، هـي أحكامهاالتابعة لديوان المظالم في الكثير من 

 العلم به في تاريخ معـين يقـع عـلى عـاتق جهـة أو نشره أوالقرار تقع على صاحب الشأن 

 . تقديم التظلم في الميعاد القانونيإثباتالإدارة، بينما يقع على المدعي 

م :ورا ا  تء ا  داريا :  
يام عناصر فعالة للتخفيف من الأعباء الواقعـة عـلى لتحقيق العدالة تظهر الحاجة إلى ق

عاتق الطرف الضعيف والعمل على مساندته، أو بنقل هذه الأعباء كلية على عاتق الإدارة 

ّبعدها الطرف القوي في الدعوى الإدارية، أو بمواجهتها ودفعها إلى تقديم ما لـديها مـن 

ً أعطي القاضي الإداري دورا ولذلك. عناصر وأدلة قد تكون في مصلحة الطرف الضعيف

ًكبيرا في قيادة الدعوى الإدارية؛ مما ترتب عليه أن القـاضي لا يـترك مهمـة الإثبـات عـلى 

عاتق الأفراد يقومون بها وحدهم ويقتصر دوره على الحكم لأقواهم حجة، وإنما يقوم هو 

دم مـا تحـت ولذلك يجوز مطالبة الإدارة بأن تق. نفسه بدور كبير في البحث عن الحقيقة

 .يدها من أوراق ومستندات تفيد في الفصل في الدعوى الإدارية

حـد الخـصوم بإقامـة الـدليل عـلى صـحة دعـواه، وهـو أ الإثبات تكليف ءعبويقصد ب

تكليف وواجب وحمل يقتضي السعي  في تحضيره وبذل الجهـد في الحـصول عليـه، و 

 تقضي بـأن عـبء الإثبـات يقـع  عبء الإثبات تحكمه القاعدة الشهيرة التيأنبالرغم من 

ًعلى عاتق المدعي و تظهر صعوبته خصوصا في مجال القضاء الإداري الذي يوصل إلى 

 .)١(ًصلاأحد التشكيك في هذه القاعدة 

                                                        

 .٤٥٠. صالسلطة التقديرية للقاضي الإداري،مرجع سابق،:الصمعاني )١(



 

)٣٠٧٤(   ات  اوى ادار  ا ادي
  

وقـد اســتقر القـضاء الإداري المقــارن عــلى عـدم جعــل عــبء الإثبـات عــلى المــدعي 

م على مبـدأ التنظـيم اللائحـي بإطلاق؛ لتعارض ذلك مع طبيعة النظام الإداري، الذي يقو

  وتوزيع الاختصاص بين العاملين في انجاز مهامهم ،المسبق لإجراءات العمل و خطواته

 .)١(بصورة محددة

 إلىوبالنسبة لسلطة القاضي الإداري و دوره في عبء الإثبات؛ ذهب اتجاه من الشراح 

 الإداري يبنـي  القـاضيأنالقـول بعـدم تحمـل أي مـن طـرفي الـدعوى عـبء الإثبـات، و 

ًقناعاته على وجود ادعاءات محددة تقوم على مبررات معقولة، استنادا إلى المبـدأ الحـر 

الذي يسير على خطاه القاضي الإداري ، وانه لا يمكن القول بإطلاق كون عـبء الإثبـات 

 .)٢(على المدعي ، و إنما يتم توزيع عبء الإثبات بين الطرفين حسب طبيعة كل دعوى

 عوامل الإثبات المؤثرة في الدعوى الإدارية ، و التي تستلزم من أنب مراعاته و مما يج

ُالقاضي الإداري إعـمال سـلطته التقديريـة في تطبيـق آثارهـا بـين الخـصوم، و عنـي الفقـه 

 الخلاصة تلخصت في امتثال الحياد إنبالاهتمام بذلك وان كان التفصيل فيها لا يظهر بل 

 يراعي احتماليـة تراخـي مـن يمثـل جهـة الإدارة أو أناضي الإداري ،و على الق)٣(التام فيها 

تواطؤه مع المدعي، فيعمل سلطته بقـدر مـا يلاحظـه مـن ملابـسات ترافعـه و إجابتـه  في 

الإقـرار  إذا كـان لعلـة اطلـع " فـنص عـلى -رحمه االله-الدعوى، وهذا ما قرره ابن القيم 

 إقرار المريض مرض الموت بمال لوارثه يناألغ، ولذلك أبداعليها الحاكم لم يلتفت إليه 

 .)٤("ًلانعقاد سبب التهمة و اعتمادا على قرينة الحال في قصده تخصيصه

                                                        

 .٤٥٠.  المرجع السابق، ص)١(

 .٥١٢. السلطة التقديرية للقاضي الإداري،مرجع سابق،ص: الصمعاني)٢(

 .٤٥٠. المرجع سابق،ص )٣(

 .٢٥١. المرجع السابق، ص)٤(



  

)٣٠٧٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ًويتـضح جليــا موقــف ديــوان المظــالم مــن تنظــيم عــبء الإثبــات، وخاصــة في دعــوى 

الإلغاء،مراعاة منه لصعوبة أعمال القاعدة العامة كما سبق ذكرها، وهو بذلك يختلف عن 

 بالحيادية، حيث يترك أوضي المدني الذي يتمثل دوره بتوجيه وإدارة الدعوى بالسلبية القا

ًمستقرة فقها و قضاء-للخصوم إدارة تلك الدعوى، بالإضافة لوجود قاعدة   مفادهـا انـه -ً

في حال نكول الإدارة و تقاعسها عن تقديم المستندات الحاسمة فينتقـل عـبء الإثبـات 

 .)١(على عاتقها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        

أصـول القـضاء الإداري في المملكـة العربيـة :لي حنـان احمـد  أبو يونس، محمد وحيد ، الفـو)١(

مكتبة الـشقري،الرياض،المملكة العربيـة (،: ًالسعودية وفقا لأحدث أنظمة و لوائح ديوان المظالم

 .٣٥٩،ص)م ٢٠١٧السعودية،الطبعة الأولى،



 

)٣٠٧٦(   ات  اوى ادار  ا ادي
  ا ا :دارى اا  تق اط:  

يتناول هذا المبحث وسائل الإثبات التي يستطيع من خلالهـا المـدعي إثبـات حقـه في 

وســيتناول المطلــب الأول مـن هــذا المبحـث وســائل الإثبــات . نطـاق الــدعوى الإداريـة

 .ل البحث غير الكتابيةالكتابية في الدعوى الإدارية و في المطلب الثاني سنتناول وسائ

  :و ات ا  اى ادار: ا اول
ُ القـرآن الكـريم قـد عنـي أنالورقـة المكتوبـة،يتبين  مهما كان غرض الإثبات مـن تلـك

ّبالكتابة كوسيلة للإثبات،نبين في هذا المطلب وسائل الإثبات الكتابية ومنها المحـاضر 

ول و القرارات الإدارية في الفرع الثاني و الأوراق الإدارية في الفرع الإدارية في الفرع الأ

 .الثالث

  :ا ا: اع اول
ً الكتابية هـي الوسـيلة الأكثـر شـيوعا للإثبـات في أوتعد المحررات و البيانات الخطية 

 :المنازعات الإدارية ؛ إذ يعتمد و بشكل أساسي عليها، ونبين بعضها فيما يلي

أو :دارا ا:  

المحـررات "من المحررات الرسمية ،وعرفت وثيقة مسقط المحررات الرسمية بأنها

الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة،ما تم على يديه أو 

، )١("ما تلقاه منذ وبالشأن،وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفي حـدود سـلطته واختـصاصه

 المحررات التي يحررها الموظفون المختصون "ضر الإدارية يمكن القول بأنهاوالمحا

محـاضر جلـسات المناقـصات والمزايـدات ،و محـاضر : ، مثـل "لإثبات وقـائع معينـة

 .)٢(التحقيق الإداري

                                                        

لعربيــة، الموحــد للإثبــات بــدول مجلــس التعــاون لــدول الخلــيج ا) القــانون(وثيقــة مــسقط للنظــام  )١(

 .م٢٠٠٢

البيانات الخطيـة لإثبـات عـدم مـشروعية القـرار الإداري في دعـوى الإلغـاء  :الشبيب، حابس ركاد  )٢(

 .١٢٥ص ،)م٢٠١٠دار الحامد للنشر،عمان،الطبعة الأولى،( -دراسة مقارنة-



  

)٣٠٧٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 المحاضر الإدارية في التطبيـق العمـلي هـي محـاضر التحقيـق أهم من أنًويظهر جليا 

يكـون التحقيـق "من نظـام تأديـب المـوظفين بأنـه) ١١(دة الإداري حيث وردت في الما

ُكتابة ويثبـت في محـضر أو محـاضر مسلـسلة يبـين فيهـا تـاريخ ومكـان وسـاعة افتتاحـه  ُ َُّ

ُوإتمامه، وتذيل كل ورقة من أوراق التحقيق بتوقيع من تولى التحقيق، ولا يجوز الشطب  ُ

  .)١("أو التعديل في أوراق محاضر التحقيق

م  :ادارارات ا:  
 عمـل قـانوني نهـائي يـصدر مـن سـلطة إداريـة عامـة "تعرف القرارات الإداريـة بأنهـا 

  .)٢("بإرادتها المنفردة لإحداث آثار قانونية معينة

 القرار الذي يـتم بمجـرد إفـصاح الإدارة "أنهّعرف ديوان المظالم القرار الإداري بوقد 

بمقتـضى الأنظمـة واللـوائح، بقـصد إحـداث أثـر  إرادتها الملزمة بـما لهـا مـن سـلطة عن

قانوني يكون جائزا وممكنا نظاما، وبهذه الأركان يتوافر وجـود القـرار سـواء كـان الأثـر 

المقصود به فوريا أو كان تنفيذه متراخيـا لوقـت لاحـق، فـذلك لا يـؤثر في وجـود القـرار 

 .)٣(".لكالإداري وفي  وجوب تنفيذه في الوقت المحدد لذ

وللسلطة العامة مستويات تنظيمية ضمن التسلسل الرئاسي للسلطة داخل الإدارة العامة 

ًدناه نجد رؤساء الجماعات المحليـة ، و القـرار الإداري يحـدث آثـارا أو، أعلاها الملك

 سحبه، وفي كل الحالات يجـب أن أو إلغائه أوقانونية إما بإنشاء مركز قانوني أو تعديله 

                                                        

ـــاريخ ) ٧/م(مـــن نظـــام تأديـــب المـــوظفين الـــصادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم) ١١(المـــادة  )١( وت

 .هـ١/٢/١٣٩١

ـــر  )٢( ـــح سري ـــداالله، راب ـــرار الإداري،: عب ـــة ( الق ـــشر والتوزيع،عمان،الطبع ـــد للن ـــة الحام دار و مكتب

 .٢٢ص ،)م٢٠١٢,الأولى

 .هـ١٣٩٨ لعام ٤/٣١٣٩٨ق القرار رقم /٢٣  في القضية رقم ٤/٣١٣٩٨ القرار الإداري رقم )٣(



 

)٣٠٧٨(   ات  اوى ادار  ا ادي
  

 المشروعية عند اتخاذه، والقرار بهذا المعنى ينصرف إلى البـت أوية تراعى مسألة الشرع

 .)١(النهائي في قضية من القضايا المطروحة على الرئيس الإداري

    :دا داروراق اا:  
يتضمن الملف الإداري العديد من الأوراق الإدارية العادية ، سواء ما تعلق بالموظفين 

 عكــسها بجميــع طــرق إثبــاتهــذه الأوراق تعــد أوراق عاديــة يمكــن و بالعمــل ذاتــه، وأ

 في ديـوان المظـالم في أحـد )محـاكم الاسـتئناف(وقـد نـصت هيئـة التـدقيق  .)٢(الإثبات

سير العمل والمستخلصات تعد أدلة ثبوتية كافية بذاتها، لكنها  تقارير "أحكامها على أن 

وعـدم اتفاقهـا مـع الواقـع تعـين إهـدار  فإذا ثبت عـدم صـحتها .أدلة قابلة لإثبات العكس

 .)٣(".حجيتها

وبعد التطرق إلى أنواع الوسائل الإثبات الكتابية في الدعوى الإداريـة نبـين حجيـة كـل 

 .منهم في الفرع التالي

مع اا :ت اا و :  
تهـا في تختلف الأوراق والمستندات الصادرة عن جهة الإدارة من حيـث حجيتهـا وقو

 .الإثبات

      أو: دارا ا :  
 :ّتقسم المحاضر الإدارية إلى ثلاث مجموعات على النحو الآتي

تضم هذه المجموعة المحاضر التي تكتـسب حجيـة الأسـانيد  : ا او  -أ     

 بهـا  مادية ويحكمإعمالالرسمية ، بحيث تكون حجة على الناس كافة، بما دون فيها من 

لم يثبـت عليهـا التزويـر،   يكلف مبرزها إثبات ما نـص عليـه فيهـا ويعمـل بهـا مـاأندون 

                                                        

  .٢٢ص مرجع سابق، القرار الإداري،: االله عبد )١(

 .٣٧٣ص مرجع سابق، القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية،:جميذنيبات،الع )٢(

 . ه مجموعة القضاء الإداري١٤١٣ لعام ١/ ت /١٣٥الحكم رقم  )٣(



  

)٣٠٧٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ويندرج تحت هذه المجموعة، محـاضر لجـان العطـاءات ، ومحـاضر اللجـان الفنيـة و 

 .)١(محاضر لجان التحقيق والتأديب

، اذ يمكـن و تتمتع هذه المحـاضر  بحجيـة  الأسـانيد العاديـة:  ا ام-      ب  

 .)٢(محاضر مخالفة التنظيم: أمثلتها عكسها بجميع طرق الإثبات، ومن إثبات

تتـضمن جميـع المحـاضر الخاليـة مـن أي قيمـة قانونيـة في  : ا ا -     ج  

 يستأنس بها، وهي القاعدة العامة في الغالب بما يخص وإنمامجال الإثبات، فلا يعتد بها 

 .)٣( في الجامعات و المعاهد العلميةالأكاديميةمحاضر لجان الأقسام : هذا الشأن، مثالها

م   : دارارات اا :  

تحتل حجية القرار الإداري أهمية قصوى حيث تعتبر القرارات الإدارية من أهم الدعائم 

ة التــي يقــوم عليهــا القــانون الإداري وأهــم أســاليب الإدارة العامــة وامتيازاتهــا في مبــاشر

 .نشاطها

 عامة أوراق رسـمية صـادرة مـن جهـات أمًحيث تعتبر القرارات الإدارية سواء كانت فردية     

 عكـسها عـن إثبـات رسمية ، بحيـث لا يمكـن أسانيدرسمية ، لكنها لا تعد من حيث الإثبات 

طريق التزوير فقط، لهذا يملك المستدعي في الدعوى إثبات عكس ما تضمنه القرار بجميـع 

ًالإثبات في دعوى الإلغاء ويعد ذلك استثناء من الأصل في القانون الخاصطرق 
)٤(. 

                                                        

دار الثقافــة للنــشر، عــمان ،  (- الجــزء الثــاني–موســوعة القــضاء الإداري :شــطناوي، عــلي خطــار  )١(

 .٦٣٩،ص)م٢٠١١الطبعة الثالثة ،

 .٦٣٩ق،صالمرجع الساب )٢(

 .٦٤٠المرجع السابق، ص )٣(

 .٣٧٢القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية،مرجع سابق،ص:ذنيبات ،العجمي )٤(



 

)٣٠٨٠(   ات  اوى ادار  ا ادي
          :دوراق اا :  

كما سبق الإشارة إليه بأن الأوراق الإدارية العادية ، سواء ما تعلق منها بالعمل أو بسيره فإنـه 

بات نفسها في الإثبـات المـدني،  تتمتع بحجية الإثأنها إذيجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات  

 تقارير سير العمل و المستخلـصات تعـد أن " علىأحكامهاوقد نصت هيئة التدقيق في احد 

 قابلـة لإثبـات العكـس ، فـإذا ثبـت عـدم صـحتها و عـدم أدلة ثبوتية كافية بذاتها ، و لكنها أدلة

 .)١("اتفاقها مع الواقع تعين إهدار حجيتها
  

                                                        

اـم ١/ت/١٣٥الحكم رقـم  )١( هـ ١٤١٣ لع اـر إلي  ـوقـد أش اـت، العجمـي: هـ ةـ :ذنيب ةـ العربي القـضاء الإداري في المملك

 .٣٧٣السعودية،مرجع سابق،ص



  

)٣٠٨١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 ما ا :وداروى اا  ا  تا :  

وبعد توضيحنا في المطلب الأول للوسائل الكتابية في إثبات الدعوى الإدارية نبين في هذا 

المطلب وسائل الإثبات في الغير كتابية في الفـرع الأول ومـدى حجيـة كـل مـنهم في الفـرع 

  :الثاني فيما يلي

  :و ات  ا: اع اول

تتعدد وسائل الإثبات غير الكتابية في الدعوى الإدارية مـن إقـرار، و اسـتجواب و معاينـة و 

 :الخبرة الفنية و القرائن و شهادة الشهود و اليمين وسأقوم ببيانها فيما يلي

ار: أوا:  
  الطـرق، حيـث قـد يـتمأسـهل الوصول للحق بـأقرب و إلىتتمثل أهمية الإقرار بأنه يؤدي 

ًتقديمــه شــفاهة في الجلــسة و يثبــت في محــضر و قــد يقــدم كتابــة طبقــا لمــا هــو غالــب في 

ًالمرافعات الإدارية والتي تتسم بأنها مرافعات كتابية، ويعتبر الإقـرار تـصرفا قانونيـا لأن إدارة  ً

 خـصمه مـن وإعفاءالمقر اتجهت إلى أحداث اثر قانوني وهو ثبوت الحق المقر به في ذمته 

 .باتعبء الإث

  :  اار-أ
١-  ارا  :  

ْلــ يقـر ، أقـرر  َّأقـر / بـ  َّأقر /  َّقر ّ ُِ ْ َّأقـر / ِ
ّ، إقـرارا ، فهـو مقـر ، والمفعـول مقـر   ِ ُ ّ ُ ًَ  . ِّ للمتعـدي- ِ

ُاعترف به وأثبته: ِّبالحق وله   َّرقَأو ََ ْ َ َ
)١(. 

٢- ار اا  :  
 شخص بحق عليه لآخر، سواء قصد ترتيب هذا الحق في ذمته  اعتراف"يمكن تعريفه بأنه 

 . )٢("ام لم يقصد

                                                        
اـ )١( اـني الجــ رـمعجـــم المعــ اـريخ ) /إق���رار/https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar (:مع، انظــ ــ ت

 .هـ١٤٤٢ /٢٩/٦الدخول

 .٤٧١الوسيط في شرح القانون المدني،مرجع سابق،ص:السنهوري )٢(



 

)٣٠٨٢(   ات  اوى ادار  ا ادي
  

ّيعرف الإقرار على أنه و ويعد من وسائل الإثبـات . ، "إخبار الإنسان عن حق عليه لآخر  "ُ

المعتمدة في المرافعات الإدارية، فالإدارة تستطيع أن تقر للخصم بطلباته كليا أو جزئيا، وهذا 

ن الإدارة بطلبات خصمها، ويكون الإقرار صريحـا في غالـب الأحـوال، ولا الإقرار تسليم م

يهم أن يكون مكتوبا؛ كأن يقدم عن طريق خطاب تقر الإدارة فيه بطلبات الخـصم، أو أن يـرد 

الإقرار الصريح في المذكرات أو المـستندات المودعـة في ملـف الـدعوى، كـما قـد يكـون 

اري أو محامي الجهة الإدارية بطلبات الخصم، ثم يثبـت الإقرار شفويا؛ كأن يقر الرئيس الإد

ُهذا الإقرار في محضر، وتعمل المحكمة أثره القانوني، وينقـسم الإقـرار إلى إقـرار قـضائي 

وهـو الإقــرار الحاصـل أمــام القـضاء أثنــاء الـسير في الــدعوى المتعلقـة بالــدفاع عـن الجهــة 

ُمجلس القضاء، أو بصدد نزاع أثير في دعوى الإدارية، وإقرار غير قضائي وهو الواقع في غير 

 .  )١(أخرى

ويفرق القانون بين الإقرار غير القـضائي الـذي يـصدر مـن المقـر في غـير مجلـس قـضائي 

ّوالذي تقدر المحكمة حجيته وبين الإقرار القضائي وهو الذي يصدر من المقـر في مجلـس 

 .إن حديثنا سيدور حول الأخير في صدد الإثبات في الدعوى الإدارية فأنناقضائي و بما 

  : و  اار-ب

ِهناك عدة شروط يستوجب توافرها لصحة الإقرار و الأخذ بـه مـن قبـل القـضاء، ومنهـا مـا 

 :ّيتعلق بالإقرار في ذاته ومنها ما يتعلق بالمقر نوضحها في ما يلي

أو :ار ذا  و:  

يعتبر  "من القانون الموحد للإثبات على )  ٥١( لمادةنصت ا :ن ن اار    أ.١

 القـضاء بواقعـة قانونيـة مـدعي بهـا عليـه، وذلـك أثنـاء أمامًالإقرار قضائيا إذا اعترف الخصم 

 أو وقع في غير مجلس القضاء إذاًالسير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة، و لا يعتبر قضائيا 

                                                        

 .٣٥٨:  مرجع سابق، ص ذنيبات، القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية، )١(



  

)٣٠٨٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ً يكـون حاصـلا أنًوعليه ليكون الإقرار قضائيا لا بد من ، )١("بصدد نزاع أثير في دعوى أخرى

  )٢(. القضاء أثناء سير الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بهاأمام

٢ .   ل  ار واا  ن  أأن   أوو    أي ثابـت وواضـح

 .وحقيقي لا افتراضي

مــن نظــام ) ١١٠( ورد في المــادة ذ لا يجــوز تجزئــة الإقــرار إ:   اار. ٣

 لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، فلا يؤخذ منـه الـضار بـه و يـترك الـصالح لـه، بـل "المرافعات

ً انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما إذايؤخذ جملة واحدة، إلا 

 بحيـث يأخـذ متجـرأ غـير ً يكـون الإقـرار منجـزاأن، وعليه فيجـب )٣("وجود الوقائع الأخرى

الخصم ما يصلح له و يقوي موقفه ويترك منه العكس ، إلا كما أورد النص كانت هناك وقائع 

  .متعددة ليست مرتبطة فيما بينهم

 أظـن أنيوهـذا الـشرط بـديهي فـلا يقـول  :ن ن اار  ا و ا       أ.٤ 

 .إقراراهكذا، لأنه لا يعد 

م :ّا و– ار  :  

١.     ن يشترط في صـحة الإقـرار "على ) ١٠٩( حيث نصت المادة:  أن 

ً يكون المقر عاقلا بالغا مختارا غير محجور عليه للسفه في كل ما لا يعـد محجـورا عليـه أن ً ً ً

                                                        

الموحد للإثبات بدول مجلس التعـاون لـدول الخلـيج العربيـة، ) القانون(وثيقة مسقط للنظام  )١(

 .م٢٠٠٢

و تـاريخ ) ١/م( من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم ) ١٠٨(المادة  )٢(

 .هـ٢٢/١/١٤٣٥

 .هـ١٤٣٥ام من نظام المرافعات الشرعية لع) ١١٠(المادة  )٣(



 

)٣٠٨٤(   ات  اوى ادار  ا ادي
  

ة المختصة أو من ، ولا يعتد بالإقرار الإداري إلا إذا كان صادرا عن الجهة الإداري)١(ً"فيه شرعا

  .)٢(المحامي الموكل بالدفاع عن الجهة

  ٢.   ء إراد ار  وتكثـر .  إقـراره بتـدليس أو إكـراهإلىبـأن لا ينـدفع : أن

حيث طالـب .. " ديوان المظالم أحكامتطبيقات الإقرار لإثبات واقعة معينة ومنها نذكر احد 

نتيجـة اسـتغلاله لأرض - المـدعى عليهـا- دارةالمدعي بإسقاط الأجـرة التـي تطالبـه جهـة الإ

ُّ جسر يربط سوقين خاصين به و أقر المـدعي بتبلغـه إنشاءمملوكة للجهة، حيث تقدم بطلب 

بموافقة المدعى عليها مع دفع الإيجار، وهي عبارة واضحة الدلالة على انصرافها إلى الأجرة 

د المبلـغ البـاقي، و رد ماعـدا  الجهـة بـرإلـزام: وليس رسوم الإنشاء حسب ادعائـه، اثـر ذلـك

 .)٣("ذلك

  : ااب-ج

     الاستجواب هو طريقة مـن طـرق التحقيـق حيـث يعمـد فيهـا احـد الأطـراف في الـدعوى 

 إثبـات الإقرار بها إلى أوبواسطته سؤال الآخر عن وقائع معينة ، ليصل من وراء الإجابة عنها 

 .)٤( للحقيقة تلجأ إليه المحكمة للوصولإذ دفعه، أوادعائه 

ً      ومن خلال الاستجواب يستطيع القـاضي مناقـشة الخـصوم شخـصيا ، حيـث يـتمكن مـن 

 إقـرار قـضائي مـن احـد الخـصوم إلىالاستنارة و استخلاص القرائن للإثبـات ، كـما يـؤدي 

 يكـون بنـاء عـلى طلـب أنويمكـن . لصالح الآخر، وهـو لا يوجـد إلا للخـصوم في الـدعوى

                                                        
 .هـ١٤٣٥من نظام المرافعات الشرعية لعام ) ١٠٩(المادة  )١(

 .٦٤٩، ٦٤٨،مرجع سابق،-  الجزء الثاني–موسوعة القضاء الإداري :شطناوي، علي خطار )٢(

 .هـ١٤١٩ق لعام /٨٧٩/٢مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لديوان المظالم، رقم القضية  )٣(

 .١٠٠ أمام القضاء الإداري،صالإثبات القانوني:عابد )٤(



  

)٣٠٨٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

، فتطرقنا للاستجواب كوسيلة من وسيلة الإثبات يظهر )١( احد الأطراف على طلبأوالقاضي 

 الإقرار اهأهم استنتاج الوسائل الأخرى من الإثبات لعل من أو وسيلة لإظهار أنهاً جليا أثرها

ًفغالبا ما يؤدي الاستجواب إلى إقـرار قـضائي يعفـي ويخفـف عـبء الإثبـات عـلى الطـرف 

 .الأخر

م      :ا:  

 اتـصال مـادي مبـاشرة بالواقعـة المـراد أنها     تعد وسيلة المعاينة طريقة مباشرة للإثبات ،إذ 

 أمًإثباتها، وتحظى هذه الوسيلة بأهمية كبيرة سواء في إثبات عدم مشروعية القرار المطعـون 

  الـضررأو في الدعاوى التأديبية مثل تحديد مدى الإزعـاج أمفي تقدير التعويض ضد الإدارة 

 . مصنع طعن في القرار الصادر بالترخيص لهأوالذي يحدثه وجود محل 

  : ا -أ   

ّتعرف المعاينة على أنهـا قيـام المحكمـة بكامـل هيئتهـا أو ممثلـة في عـضو مـن أعـضائها  ُ ُ

بالانتقال إلى مكان ما لمشاهدته إذا كانت هـذه المـشاهدة مجديـة خاصـة أنـه قـد يكـون مـن 

ض الحالات إيـداع مـستندات معينـة تخـص الـدعوى الإداريـة، لـذلك ينتقـل المتعذر في بع

 على ما يهمه من بيانات بخصوص والإطلاعالقاضي إلى المكان الموجودة فيه للتحقق منها 

الدعوى، وهذا الإجراء حق ثابت للمحكمة، فقد نصت قواعد المرافعات والإجراءات أمـام 

أت الـدائرة أثنـاء المرافعـة ضرورة إجـراء معاينـة أو  إذا ر "ديوان المظالم على ذلك بقولهـا 

 .)٢(".ئهاتحقيق تكميلي باشرت ذلك بنفسها أو ندبت من يقوم به من أعضا

                                                        
 .١٠٠ص المرجع السابق، الإثبات القانوني أمام القضاء الإداري، :عابد  )١(

 . مجموعة القضاء الإداريـ،  ه١٤١٣ لعام ١/ ت /١٣٥الحكم رقم  )٢(



 

)٣٠٨٦(   ات  اوى ادار  ا ادي
  

 وسيلة اختيارية في الإثبات يلجأ إليهـا القـاضي مـن تلقـاء نفـسه أو بنـاء عـلى وتعد المعاينة

ل مـن ينتـدب لـذلك مـن ، وفيه تنتقل المحكمة بكامـل هيئاتهـا أو ينتقـ"طلب احد الخصوم

 .)١(أعضائها لمشاهدة محل النزاع على الطبيعة

فهي وسيلة ناجحة للوقوف عـلى الحقيقـة في اقـرب وقـت، و بأيـسر نفقـة و ويكـون لـدى 

المحكمة الاعتقاد الصحيح عن حقيقة الوقـائع المتنـازع عليهـا وكيفيـة اسـتخلاص الحكـم 

ديريـة ، فهـو الـذي يقـرر مـدى الحاجـة إليهـا فيها؛و إجراء المعاينة ترجع لسلطة القاضي التق

حسب ظروف كل دعوى ليبني على أساسها قناعته وعقيدته عند الحاجة في إصدار الحكم و 

 احـدهم إلى الـشيء أو، فإنها تتم عن طريـق انتقـال قـضاة المحكمـة إجراءها قرر القاضي إذا

 . نته وفحصه المحكمة لمعايإلىً جلبه بذاته ان كان منقولا أوالمتنازع به، 

 احدهم إلى الشيء أوجراءها، فإنها تتم عن طريق انتقال قضاة المحكمة إذا قرر القاضي إو

كــما يمكــن . لى المحكمــة لمعاينتــه وفحــصهإً كــان منقــولا إن جلبــه بذاتــه أوالمتنــازع بــه، 

ًالاستخلاف في المعاينة، بأن يقرر القاضي الإداري استخلاف قاض آخر وان لم يكن قاضـيا  ٍ

 كـان محـل المتنـازع عليـه في نطـاق اختـصاصه؛ وقـد ورد تطبيـق إنًداريا لإجراء المعاينـة إ

 اسـتخلاف احـد قـضاة المحكمـة العامـة، و إنابتـه إنابـة "ّقضائي لهذه الحالة والذي تضمن 

قضائية كاملة في دعوى الأطـراف، ومناقـشتهم و الوقـوف عـلى الموقـع وبحـضور مهنـدس 

 حضوره يحقق المطلوب مع التكرم بضبط ذلك وتـسجيله أن المحكمة و ممن يرى فضيلته

 .)٢("في صورة ضبط ومن ثم إعادته للدائرة لاستكمال النظر و إصدار الحكم

                                                        

 . ٤٩. طرق الإثبات أمام القاضي الإداري،مرجع سابق،ص:الهاشمي )١(

ــم  )٢( ــرار رق ــام  ) ٢٤/ف/د/١(الق ــم١٤٢٤لع ــضية رق ـــ في الق ــام )ق /١/ ١٤٥(ه ـــ، ١٤٣٣لع ــير  ( ه غ

 .٤٦٤ ،ص مرجع سابق السلطة التقديرية للقاضي الإداري،:،وقد أشار إليه الصمعاني،وليد بن محمد)منشور



  

)٣٠٨٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

  :إاءات  ا -ب

تقسم إلى إجراءات وجوبية و إجراءات جوازية، والتي تستقى من نظام المرافعات الشرعية 

تحديـد ميعـاد :  ديوان المظالم، ومن الإجراءات الوجوبيةأحكامومنها ما يستقى من استقراء 

، ومـن )١(من نظـام المرافعـات الـشرعية) ١١٣(، و )١١٢( لذلك المادة أشارتالمعاينة وقد 

ًالاســتخلاف في المعاينــة كــما تــم توضــيحه ســابقا، و تعيــين خــبراء : الإجــراءات الجوازيــة

 .من نظام المرافعات الشرعية) ١١٤( إليه المادة أشارتللاستعانة بهم وهذا ما 

 :ة اا:  

الخبرة الفنية تعتبر من أبـرز أدلـة الإثبـات أمـام القـضاء في الـشريعة الإسـلامية أو القـوانين 

الوضعية،و اللجوء إلى الخبرة الفنية إنما يكون في المسائل ذات الطبيعة الفنيـة التـي تتطلـب 

 . القاضيللحكم فيها معارف فنية خارج اختصاص 

  : اة ا -  أ

 الاستشارة الفنية التي يستعين بهـا القـاضي في مجـال الإثبـات لمـساعدته في "الخبرة هي

ًتقدير المسائل التي يحتاج تقديرها إلى معرفة فنية او دراية عملية ، لا تتوافر عادة لدى القاضي 

 الخبرة الفنيـة مـسألة اختياريـة ترجـع  الالتجاء إلىأن،ومن المسلم به )٢("بحكم عملة وثقافته

 ديوان أماممن قواعد المرافعات ) ٢٤(لسلطة الدائرة التقديرية كما نص على ذلك في المادة 

 .)٣("كثرأ تقرر ندب خبير أو أن إذا رأت الدائرة الاستعانة بالخبرة فلها "المظالم بقولها

                                                        

 .هـ١٤٣٥من نظام المرافعات الشرعية لعام ) ١١٣(، )١١٢(المادتين  )١(

منـشأة المعـارف للنـشر، (اء مجلـس الدولـة، المرافعات الإدارية في قض: حمدي ياسين ، عكاشة  )٢(

 .١١٤٤،ص)م١٩٩٨مصر، الطبعة الأولى،

) ٣/م(مــن نظــام المرافعــات امــام ديــوان المظالم،الــصادر بالمرســوم الملكــي رقــم ) ٢٤(المــادة  )٣(

 .هـ٢٢/١/١٤٣٥وتاريخ 



 

)٣٠٨٨(   ات  اوى ادار  ا ادي
  

 القـضاء الإداري القواعـد  يـصدر مجلـس"مـن نفـس النظـام بقولهـا ) ٢٠(و تذكر المادة 

، حيث ان الخبرة وسيلة تحقيقه و تتـضمن )١("أتعابهمالخاصة بالاستعانة بالخبراء و تحديد 

 ،ءالعديد من الإجراءات فلذلك يختص مجلس القضاء الإداري بإجراءات الاستعانة بالخبرا

 .ًوعلى كل تراعى مواعيد إيداع الخبير للتقرير بما يناسب كل حالة

را    :اا:  

تعد طريقة الإثبات في القرائن كثيرة الشيوع في مجال المنازعات الإدارية سواء من جانب 

ً المحكمة ذاتها، بحسب قوة كل قرينة واقتناع القاضي الإداري بها، ويظهر جليـا أمالخصوم 

في الطعــن بــسبب الانحــراف في اســتعمال الــسلطة لتركيــز عنــصر النيــة فيــه، وإثباتــه يكــون 

 .لم يؤخذ بالقرائن التي يستسقيها القاضي وظروف كل دعوى ًستحيلا، مام

  :  اا-      أ

، وسـميت "وهي القرائن التي يـستنتجها القـاضي باجتهـاده و ذكائـه مـن موضـوع الـدعوى

، وتنقسم القرائن إلى قانونية وهي التـي يقـوم )٢(قضائية نسبة إلى القاضي الذي يقوم باستنباطها

لنظام ببيانها و قضائية ترجع إلى القـاضي الإداري في اسـتنباطها و ظـروف كـل دعـوى نص ا

 .على حدة

  : ا امم-ب

يستنبطه المشرع من واقعة معلومة يحـددها للدلالـة عـلى أمـر "يقصد بالقرائن القانونية ما 

اضي في نطـاق ، فالمشرع في نطاق القرائن القانونية يقوم بنفس دور القـ"مجهول ينص عليه

 واقعتان احدهما معلومة والأخرى مجهولة فيعطي حكم أمامهالقرائن القضائية، بحيث تكون 

                                                        

 .هـ ١٤٣٥من نظام المرافعات امام ديوان المظالم لعام) ٢٠٠(المادة   )١(

دفـــاتر الـــسياسة (القـــرائن القـــضائية و حجيتهـــا في إثبـــات الـــدعوى الإداريـــة،: إليـــاس جـــوادي،  )٢(

 .١٤٠،ص)م٢٠١٤العدد العاشر، والقانون،جامعة قاصدي مرباح و رقلة،



  

)٣٠٨٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

الواقعة المعلومة ثم يقوم بصياغة ذلك الـدليل القـانوني في قالـب قاعـدة قانونيـة محـددة، لا 

 .)١(يملك القاضي لها سوى التسليم

 الإشارة إلى بعـض القـرائن القانونيـة والرجوع لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم تجدر

 :التي وردت فيه و منها

     ١.داري اار اا :  

 انه يعـد مـضي تـسعين " ديوان المظالم على أماممن نظام المرافعات ) ٣/٦(تنص المادة 

، فهـذا يـدل عـلى )٢("يوم على تاريخ تقديم التظلم دون البـت فيـه بمثابـة صـدور قـرار برفـضه

 قرار ضمني من جهة الإدارة بعدم استجابتها لذلك التظلم، بعد تقديم المتظلم تظلمـه صدور

 .الجهة دون البت فيه

  : ا  را  ار اداري.٢     

 أو العلـم بـالقرار يتحقـق بـإبلاغ ذوي الـشأن بـه أن"من نفس المادة عـلى) ٣(نصت الفقرة

يغني   نشر هذا الإبلاغ في أي جريدة لاأن،حيث " تعذر الإبلاغذاإبنشره في الجريدة الرسمية 

 .لتحقق قرينة العلم إلا بنشره في الجريدة الرسمية

     ٣.دا :  

فقد أوضح النظـام عـدد مـن المـدد التـي يـسقط فيهـا حقـه في رفـع الـدعوى ويرجـع ذلـك 

عوى مـن صـاحب الحـق خـلال لاعتبارات كثيرة تتعلق باستقرار المعاملات، وعدم رفع الد

 .تلك الفترة دليل على استيفاء حقه، عدا حالات رفع الدعوى بعد مضي المدة المحددة

                                                        

ــالقرائن في القــانون الإداري و الــشريعة الإســلامية: عطــا االله،محمــد عــلي  )١( دراســة فقهيــة  الإثبــات ب

 .١٤٩،ص)،كلية الحقوقسيوطأرسالة دكتوراه،جامعة ( مقارنة،

 .هـ١٤٣٥ ديوان المظالم لعامأماممن نظام المرافعات ) ٦(المادة  )٢(



 

)٣٠٩٠(   ات  اوى ادار  ا ادي
  : ا ا-      ج  

القرينة القضائية هي القرينة التي يستنتجها القاضي مـن ظـروف وملابـسات كـل قـضية كـما 

) ١٥٥( هـذه القـرائن في المـادة سبق بيانه، وقد ورد في نظام المرافعات الشرعية نص بـشأن

 مناقـشة أو مـن وقـائع الـدعوى أكثـر أو يـستنتج قرينـة أن يجـوز للقـاضي "حيث نصت على

ً ليكمل بها دليلا ناقصا ثبت لديـه ليكـون بهـما أوً الشهود لتكون مستندا لحكمه، أوالخصوم 

 )١(."ًمعا اقتناعه بثبوت الحق لإصدار الحكم

 واقعة من الوقائع الثابتة في الـدعوى لتـستنبط منهـا أية اختيار و للقاضي الإداري الحرية في

 تكـون أن في تقدير ما تحمله هذه الواقعة من الدلالة ، ويجب أيضاالقرينة القضائية، فهو حر 

ًالواقعة المستخلص منها ثابتة يقينا و يكون استنباطه مقبولة عقلا ، و نـستدل بـبعض القـرائن )٢(ً

 أحكـام الـديوان ومنهـا مـا يمكـن اسـتدلاله مـن اسـتقراء أماملمرافعات منها ما ورد في نظام ا

 .الديوان، نذكرها بعضها

 طلــب فئــة معينــة إلىقرينــة التفرقــة في المعاملــة بــين الحــالات المماثلــة، كالاســتجابة .١

 لإصدار قرار لا يطبق في الواقع إلا على فئـة أوورفض طلب أخرى دون وجود مبرر قانوني، 

 .)٣(ينة دون غيرها طائفة معأو

 .)٤(قرينة ظروف وملابسات إصدار القرار و تنفيذه.٢

                                                        

 .هـ١٤٣٥من نظام المرافعات الشرعية لعام) ١٥٥(المادة  )١(

رسـالة ماجـستير، ( القرائن كوسيلة للإثبات في الدعوى الإدارية، : المشاقبة، فارس عارف سليمان )٢(

 .٦٤ص ،)م٢٠١٨،جامعة آل بيت، الأردن

 .٤٧٧السلطة التقديرية للقاضي الإداري،مرجع سابق،ص:الصمعاني )٣(

 .٤٧٧السلطة التقديرية للقاضي الإداري،مرجع سابق،ص: الصمعاني)٤(



  

)٣٠٩١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 .قرينة سلامة القرارات الإداري.٣

 :ا:  

أثرها الكبير في إثبات الحقوق،  تعتبر اليمين أحد وسائل الإثبات في القضاء الإداري، ولها

ٌونفي الدعاوى، وأن حلف اليمين أمر له خطورته، فمن حلف ص َ ًادقا فلا تثريب عليه، عكـس َّ

 . انه أوقع نفسه في الوعيد الشديدإذًمن يحلف كاذبا 

  :  ا-أ

 من الاقتضاء عند إثباتا أوً تأكيد الحق المدعى به نفيا "يمكن تعريف اليمين القضائية بأنها 

  القــاضي المخــتص وأمــام صــفة مــن صــفاته أو احــدهما بــذكر اســم االله أوقبــل المترافعــين 

  .)١("بإذنه

  : أماع ا-     ب

 :و تنقسم اليمين إلى نوعين

     ١ . ا يمين يوجهها الخصم إلى خصمه يحتكم فيها إلى "و هي :ا 

 .)٢("ضميره لحسم النزاع

     ٢.   ا يمين يوجههـا القـاضي إلى أي مـن "تعرف اليمين المتممة بأنها  :ا

 .)٣("ا الأدلة التي قدمها هذا الخصميستكمل به الخصمين 

                                                        

دار ابــن فرحــون (الكاشــف في شرح نظــام المرافعــات الــشرعية، :  آل خنــين ، عبــداالله بــن محمــد )١(

 .٥٥٧،ص)م٢٠١٢سعودية،الجزء الأول، الطبعة الخامسة، ناشرون ، الرياض، المملكة العربية ال

 .٥١٥الوسيط في شرح القانون المدني الجزء الثاني،مرجع سابق،ص:السنهوري )٢(

 .٥١٥المرجع السابق،ص )٣(



 

)٣٠٩٢(   ات  اوى ادار  ا ادي
  

ًووفقا لقواعد القضاء المدني فان اليمين الأولى هي ملك للخصوم لا للقاضي ، فلا يجوز 

له توجيهها من تلقاء نفسه، بعكس اليمين التممة التي له السلطة التقديرية في توجيهها او عدم 

 .توجيهها

 تلمـح إل اسـتبعاد أحكامـهفـإن بعـض وفيما يخص موقف القضاء الإداري في المملكـة ؛ 

 ضرورة طلب اليمين إلىًالأخذ باليمين كلية، و لاسيما اليمين الحاسمة؛ بينما يذهب آخرون 

ًإثباتا على مـا تدعيـه، و دون طلـب ) المدعية( لم تقدم الإدارة إذاالحاسمة من المدعى عليه؛ 

 أنهر منها عدم تقيد القاضي بقاعدة الإدارة توجيهها، وهو ما اخذ به العديد من الأحكام التي ظ

ًاليمين الحاسمة ملك للخصوم لا ملكا لـه، فيبـادر بتوجههـا مـستندا إلى سـلطته الواسـعة في  ً

الإثبات، وهو ما يعني عدم اخذ القضاء الإداري السعودي بما اخذ به القضاء الإداري المقارن 

 أوه اليمين سواء كانت حاسمة ،و قد استقر القضاء الإداري على عدم توجي)١(بهذا الخصوص

 .)٢(متممة إلى جهة الإدارة بوصفها شخصية اعتبارية

د :دةا:  

تعتبر شهادة الشهود وسيلة من الوسائل التحقيقية في الدعوى الإدارية، يلجـأ إليهـا القـاضي 

ة، الإداري عند الإثبات فيهدف التحقيق بواسطة الشهود مساعدة القـاضي للعلـم بوقـائع معينـ

 الجهة تقوم بإثبات مـا لـديها أنوهي نادرة الحدوث في الدعاوى الإدارية ؛ لأنه من المعلوم 

 .عن طريق نظام السجلات والملفات وتعتمد في ذلك على الكتابة

 ديوان المظالم من نص يقرر الاستعانة بوسيلة الشهادة ، و من أمامويخلو نظام المرافعات 

رافعات الشرعية والذي نظم قواعد الإثبات فيما يخص الشهود، ثم يتعين الرجوع إلا نظام الم

                                                        

 .٤٩٣السلطة التقديرية للقاضي الإداري،مرجع سابق،ص:الصمعاني )١(

 .٤٩٧ المرجع السابق، ص)٢(



  

)٣٠٩٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 فيما لم يرد به نص في هـذا " الديوان علىأماممن نظام المرافعات ) ٦٨(حيث نصت المادة

 ." المرافعات الشرعيةأحكام محاكم الديوان أمامالنظام تسري على القضايا المنظورة 

 .الإثبات غير الكتابية في الفرع التالي      وبعد استيفاء ذلك، ننتقل لحجية وسائل 

مع اا :ا  تا و :  
  

  :  اار-وأ

،ولكن من وجهة نظر )١(يعتبر الإقرار حجة قاطعة على المقر و قاصرة عليه و ملزمة للقاضي

بيانــه في الباحــث لا نــرى لــذلك وجــود في نطــاق القــضاء الإداري، وذلــك لأنــه كــما ســبق ت

المباحث السابقة من حرية القاضي الإداري في تقدير الأدلة بحسب ما يكـون قناعتـه للحكـم 

 يكـون الإقـرار أنفي الدعوى على الوجه الكامل والصحيح، إلا انه وبالرغم من ذلـك يمكـن 

ًحجة قاطعة لثبوت حق المدعى مـثلا و في ذلـك نـذكر سـابقة وردت في مـدونات الأحكـام 

 سـداد الفروقـات -  الجهـة الإداريـة– طالبت المدعية إلزام المدعى عليهـا "ث القضائية حي

 المدعى عليها بأحقية أقرتالناتجة عن الخطأ في احتساب استهلاك التيار الكهربائي، حيث 

المدعية بالمبلغ محل المطالبة و دفعها بسقوطه بالتقادم بمضي المدة، و استناد الجهة لاتفاق 

: تبار مرور الزمن في حال إقرار المدعى عليه بالحق المدعى به، اثر ذلكالفقهاء على عدم اع

 إقـرار الجهـة بـالحق محـل المطالبـة أنً، ويظهر من ذلك جليـا )٢("إلزام الجهة بسداد المبلغ

 .حجة قاطعة تلتزم بموجبه تنفيذ الالتزام

                                                        

الموحــد للإثبــات بــدول مجلــس التعــاون لــدول ) القــانون(سقط للنظــام مــن وثيقــة مــ) ٥٣(المـادة  )١(

 .م٢٠٠٢الخليج العربية، 

 هـ١٤١٥ق لعام /١٧٠٦/١مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لديوان المظالم،رقم القضية  )٢(



 

)٣٠٩٤(   ات  اوى ادار  ا ادي
  م -ا  :  

 يعتمـد عليهـا القـضاء لتكملـة بيانـات إذري ،  المعاينة وسيلة تكميلية في الإثبـات الإداتعد

هم الأدلة في المـسائل الماديـة لتقـدير أالملف و التعويض عن النقصان القائم به، وتعتبر من 

 الدليل القاطع الذي لا يغنـي عـن سـواه، ولا أحياناالأضرار في مسائل التعويض ، وقد يكون 

 .)١( فيتعين بذلك الأخذ به اجتهدت الدائرة للأخذ به والاستقصاء عنهإذاسيما 

نهـا اتـصال مـادي مبـاشر بالواقعـة المـراد أوتعد هذه الوسـيلة طريقـة مبـاشرة للإثبـات، إذ 

إثباتها، لذا تحظى بأهمية كبيرة سواء أكان ذلك في إثبات عدم مشروعية القرار المطعـون بـه 

دارة، وفي في دعـوى الإلغــاء، أم في تقــدير الــضرر في دعـاوى التعــويض المرفوعــة ضــد الإ

الدعاوى التأديبية، فالمعاينـة تـسمح للقـاضي الإداري بالإلمـام الكـافي بـصورة محـددة عـن 

ّالحالة الواقعية، أو صورة الأشياء وهيئتها وأوصافها الحقيقية وشكلها الخـارجي بـما يكـون  ُ

ــزاع . لــدى الــدائرة المختــصة في ديــوان المظــالم صــورة دقيقــة وواضــحة عــن موضــوع الن

ات التي تتناسب أكثر من غيرها مع وسـيلة المعاينـة هـي منازعـات القـضاء الكامـل والمنازع

لتعلق الفصل فيها في حالات كثيرة بوقائع وثبوت مسائل ماديـة، في حـين ينـدر اللجـوء إلى 

إلا أنـه مـن النـادر أن تنتقـل المحكمـة للمعاينـة في المنازعـات . المعاينة بشأن قضايا الإلغاء

 .جائزا من الناحية النظريةالإدارية وإن كان 

 :ة اا :  

 رأي الخبير لا يقيـد أنالقاعدة الثابتة في الكثير من الأنظمة ومنها نظام المرافعات الشرعية 

 رأي الخبير لا يقيـد المحكمـة، أن "بما معناه ) ١٣٣(المحكمة وقد أشار الأخير في المادة 

                                                        

 .٦٥٧موسوعة القضاء ،مرجع سابق،ص :شطناوي )١(



  

)٣٠٩٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ًك جليــا في القــضاء الإداري مــن حيــث ســلطة القــاضي ، و يظهــر ذلــ)١("ولكنهــا تــستأنس بــه

 بهــذا أحكامــه وقـد نــص الــديوان في احــد ،التقديريـة في تقــدير حجيــة كــل وســيلة للإثبــات

القاضي حينما يستعين بالخبرة يكون ذلك على سبيل الاسترشـاد ، ولـيس "الخصوص على 

 .)٢("ه يأخذ بقرارها كما هو ، بل يبقى دور القاضي حسب قناعاتأنبلازم 

را :اا :  

 لكـل مـن الخـصوم أن يثبـت مـا "من نظام المرافعات الشرعية على ) ١٥٦(نصت المادة 

 ، وعليه فإن )٣("يخالف القرينة التي استنتجها القاضي ، وحينئذ تفقد القرينة قيمتها في الإثبات

فقد قضى الديوان في احد القرينة في مجال الإثبات الإداري يرجع تقديرها للقاضي الإداري ، 

- حيـث اسـتند المـدعي في مطالبتـه ضـد الجهـة ..." بعدم الاعتداد بقرينة الموافقة أحكامه

 موظـف المـدعى عليهـا و أمـام توقيع التنازل بين المدعي والـشركة أن على - المدعى عليها

؛ اثـر قبول الضمان والإيجـارات المتـأخرة منـه لا يفيـد موافقـة المـدعى عليهـا عـلى التنـازل

 .)٤("رفض الدعوى:ذلك

 :ا :  
القول بحجية اليمين مبني على مسألة خلافية فقد ظهر خلاف على صعيد الفقه والقضاء إن 

المقارن، فقد سار ديوان المظالم في قضائه عـلى جـواز توجيـه اليمـين الحاسـمة و المتممـة 

ًالتدقيق حكما استند إلى اليمـين مـع لكن بشرط عدم وجود الأدلة الظاهرة ، فقد نقضت هيئة 

                                                        

 .هـ١٤٣٥ من نظام المرافعات الشرعية لعام) ١١٣(المادة  )١(

القـضاء الإداري في :ذنيبـات ،العجمـي: هــ وقـد أشـار إليـه ١٤١٢ لعـام ١/ت/١٣٨الحكم رقـم  )٢(

 .٣٨٢المملكة العربية السعودية،مرجع سابق،ص

 .هـ١٤٣٥من نظام المرافعات الشرعية لعام ) ١٥٦( المادة )٣(

 .هـ١٤٣٢ق لعام /١٢٣٩/١مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لديوان المظالم، رقم القضية  )٤(



 

)٣٠٩٦(   ات  اوى ادار  ا ادي
  

 طلـب إلى توجه ممثل المدعى عليها أن ما كان يجوز للدائرة "وجود تقارير رسمية، فقالت

 .)١(" يمين المدعي في شأن هذه الواقعة ، فاليمين لا توجه على عكس الأدلة الظاهرة

د : دةا:  
 الشهادة تكون حجة ، ولكنها تبقى خاضعة إذا توافرت شروط الشاهد و انتفت الموانع فإن

 القضاء الإداري لا يعتمد على الـشهادة كوسـيلة إثبـات في أنلتقدير القاضي الإداري، ورغم 

 لا يمكن في دعوى قبول الشهادة إذبعض المجالات ؛ بكونها تخالف الطرق للإثبات فيها ، 

 .)٢(للإثباتًفي واجهة المستندات و الأوراق الرسمية المعتمدة قانونا 

  

                                                        

القــضاء الإداري في :ذنيبــات، العجمــي: هـــ ، وقــد أشــار إليــه ١٤١١ لعــام ٣/ت/٣الحكــم رقــم  )١(

 .٣٩٩المملكة العربية السعودية،مرجع سابق،ص

 .٤٨٠. مرجع سابق،ص السلطة التقديرية للقاضي الإداري،:الصمعاني )٢(



  

)٣٠٩٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ا  
الإثبات في الدعاوى الإدارية ما هو الا وسيلة للوصول الى الحقيقة ، ويقوم بـه بـصفة 

ًأساسية القاضي الاداري بعيدا عن ارادة الخصوم معتمدا على ما يقدم له من مـستندات او  ً

سه وذلك أدلة اخرى تعينه في الاثبات او من خلال ما يوضحه هو من ادلة ولو من تلقاء نف

لما هو معروف عنه من تلقائية وإيجابية في دوره في الخـصومة، حيـث يتميـز بممارسـته 

ًلدور إيجابي كبير في نطاق تقدير وسائل الإثبات التي يأخذها في الـدعاوى الإداريـة ايـا 

كان نوعهـا، و حاولـت في بحثـي ان اغطـي جميـع جوانـب الموضـوع بالقـدر الممكـن 

ً حيث ان موضوع الإثبات في الدعاوى الإداريـة لا زال ناشـئا و ّبالرغم من شح المراجع،

ًيرجع ذلك لعدم وجود تقنين يعنـى بالإجرائيـة الإداريـة وخـصوصا بالإثبـات الإداري، و  ُ

أتمنى ان يكون بحثي نقطة بداية و محل اهتمام من ذوي الـشأن لاتخـاذ خطـوة جـادة في 

 .هذا الشأن

ا:  

الإثبـات في الدعــاوى الإداريــة فــي النظـام الـسـعودي لــه خلصـت الدراســة إلــى أن 

 : خصوصية يمكـن تلخيصهـا فـي مجموعـة مـن النتائج

ً إن الإثبات في الدعوى الإدارية لـه طابعـه الخـاص تبعـا لطبيعـة الـدعوى الإداري – ١

ًالناشئة بين طرفين غير متـساويين حيـث تكـون الإدارة طرفـا دائـما في الـدعوى الإدار يـة، ً

 .والذي يخلق بالتالي مشكلة انعدام التوازن بين الطرفين

ً عدم وجود قانون خاص بإثبات الدعوى الإدارية في غالبية الدول العربية وخصوصا -٢

الـدول التـي تأخـذ بنظــام ازدواجيـة القـضاء، فالمملكـة العربيــة الـسعودية ترجـئ جميــع 

 . للشريعة الإسلامية فهي سلطانها الأولأحكامها



 

)٣٠٩٨(   ات  اوى ادار  ا ادي
  

 للقاضي الإداري دور إيجابي وحرية كبيرة في نطاق تقـديره لوسـائل الإثبـات و أن -٣

 توزيعه لعبء الإثبات في نطاق الدعاوى الإدارية ويرجـع ذلـك لتكوينـه للقناعـات أيضا

 .التي يمكنه من خلالها استصدار حكمه

إن للإثبـات الإداري طبيعــة مميــزة عـن غيرهــا ويرجــع ذلـك لخــصوصية امتيــازات -٤

 كامتيـاز حيـازة الأوراق الإداريـة اللازمـة للفـصل في أقوىلإدارة التي تجعلها في مركز ا

 .الدعوى

 ليس كـل الوسـائل في الإثبـات يؤخـذ بهـا وتختلـف حجيتهـا مـن وسـيلة لأخـرى -٥

فالشهادة عـلى سـبيل المثـال قليـل اسـتعمالها في مجـال الإثبـات في الـدعاوى الإداريـة 

 .ى الإدارية وخصوصيتهاويرجع ذلك إلى طبيعة الدعو

 إن عبء الإثبات هو تكليف أحد طرفي النزاع بإقامة الدليل على صـحة مـا يدعيـه، -٦

ويسمى التكليف بالإثبات عبئا لأن مـن كلـف بـه عليـه إقنـاع القـاضي الإداري بـصدق مـا 

المحررات والبيانـات الخطيـة، والقـرار، والمعاينـة، : يدعيه، وتتمثل وسائل الإثبات في

 .برة الفنية، والقرائن، والشهادة، واليمينوالخ

  إن الإثبـــات فـــي الدعـــوى الإداريـــة لـــه طابعـــه الخـــاص تبعـــا لطبيعـــة الدعـــوى -٧

الإداريـة التـي تنشـأ عـن طرفيـن غيــر متكافئيــن، همــا الإدارة بوصفهــا صاحبــة ســلطة 

م تحقيــق التكافــؤ بيــن أطــراف ُوسـيادة عامـة، والفـرد، الأمـر الـذي ينتـج مـشـكلة عــد

 .الدعـوى



  

)٣٠٩٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 تا:   

 :خلصت هذه الدراسة إلى جملة من التوصيات يمكن تقديمها كما يلي

 للدعوى الإدارية طبيعة خاصة تميزها عن غيرها من الدعاوى نظرا لمراكز أطرافها -١

ف العدالة، الأمر من حيث عدم التكافؤ فيما بينهم، وبما أن هذا الاختلال في التوازن يخال

الذي يدفع إلى تفعيل دور القاضي لتحقيق التوازن بـين أطـراف الـدعوى الإداريـة بالقـدر 

الذي يتلاءم مع طبيعتها، حيث يعتـبر النظـام الحـر هـو النظـام الـذي يحكـم الإثبـات في 

 .الدعوى الإدارية لترسيخ العدالة التي يسعى القضاء الإداري إلى تحقيقها

ـام خـاص بإثبـات الدعـوى الإداريـة حتـى يكتمـل دور القاضـي الإداري  إيجـاد نظ- ٢ 

 .فـي تحقيـق الدعـوى علـى الوجـه الـذي يتفـق وخصوصيتهـا ومراكـز أطرافهـا

 إيجـــاد قواعـــد نظاميـــة خاصـــة بإجـــراءات التقاضـــي الإداريـــة حتـــى لا يــضطـر - ٣ 

لــى تطبيــق القواعــد العامــة فــي القوانيــن القاضـي المكلـف بنظـر الدعــوى الإداريــة إ

 .الإجرائيـة وغيرهـا التـي لا تتـلاءم والطبيعـة الخاصـة للدعـوى الإداريـة

. من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان  ) ٣٤(  إعادة النظر في نص المادة - ٤

 نـصت عـلى أن المظالم لأنها تخالف المبدأ المـستقر عليـه في القـضاء الإداري، حيـث

 الثامنة "من المادة ) ج، د(الأحكام الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين 

من نظام ديوان المظالم على خاف ما طلبته الجهة الإدارية أو في غـير صـالحها لا تكـون 

 ."نهائية وواجبة النفاذ إلا بعد تدقيقها 

 .دارية ضرورة إيجاد نظام خاص للإثبات في الدعوى الإ-٥

 إيجاد هيئة أو نيابة تقوم بتحضير الدعوى قبل عرضها على المحكمة، وذلك لتوفير -٦

 .الوقت والجهد عليها

 ضرورة التركيز على مادة القضاء الإداري بالشكل الأكمل والاهتمام بها بعمق بما -٧

 لها من ضرورة وفائدة مهمة 



 

)٣١٠٠(   ات  اوى ادار  ا ادي
  ادر واا :  

  ا -و أ

أصول القضاء الإداري في المملكة :س، محمد وحيد ، الفولي حنان احمد  أبو يون- ١

مكتبة (،: ًالعربية السعودية وفقا لأحدث أنظمة و لوائح ديوان المظالم

 ).م ٢٠١٧الشقري،الرياض،المملكة العربية السعودية،الطبعة الأولى،

مكتبة : اضالري) أحمد، منازع، ضوابط اختصاص القضاء الإداري، دراسة مقارنة، - ٢

 .).٢٠١٢القانون الاقتصاد، 

دار محمود، (الإثبات أمام القضاءين الإداري و العادي: إسماعيل، خميس السيد - ٣

 ).٢٠١٦القاهرة، مصر، الطبعة الأولى،

دار الكتاب العلمية بيروت،لبنان،الطبعة (السنن الكبرى:  البهيقي، أبو بكر- ٤

 ).م٢٠٠٣الثالثة،

دار الكتب العلمية، بيروت، (التعريفات:د بن علي الشريف  الجرجاني، علي بن محم- ٥

 .). م١٩٨٣ - هـ١٤٠٣لبنان،  الطبعة الأولى 

دار ابن (الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية، :  آل خنين ، عبد االله بن محمد -  ٦

فرحون ناشرون،   الرياض، المملكة العربية السعودية،الجزء الأول، الطبعة الخامسة، 

 ).م٢٠١٢

 نظرية –الوسيط في شرح القانون المدني الجزء الثاني : السنهوري، عبد الرازق - ٧ 

 ).م١٩٦٨مطبعة دار النهضة العربية، القاهرة ،مصر، الطبعة الثانية،(الالتزام بوجه عام 

البيانات الخطية لإثبات عدم مشروعية القرار الإداري في : الشبيب، حابس ركاد - ٨

 ).م٢٠١٠دار الحامد للنشر،عمان،الطبعة الأولى،(-  مقارنةدراسة- دعوى الإلغاء 



  

)٣١٠١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

: الإسكندرية( الشامي، عايدة، خصوصية الإثبات الإداري في الخصومة الإدارية، - ٩

  ).٢٠٠٨ -  ٢٠.المكتب الجامعي الحديث، 

دار الميمان للنشر (السلطة التقديرية للقاضي الإداري: الصمعاني، وليد بن محمد-  ١٠

 ).م٢٠١٦اض،المملكة العربية السعودية،والتوزيع،الري

 دار الثقافة للنشر والتوزيع ،(شرح إحكام قانون الإثبات المدني:  العبودي ،عباس-  ١١

 ).م٢٠٠٥عمان ،الطبعة الأولى،

 بديوي، عبد العزيز، الوجيز في المبادئ العامة للدعوى الإدارية وإجراءاتها،  -١٢

 .) ١٩٧٠دار الفكر العربي، : القاهرة(

مطابع السعدني، : الإسكندرية( بسيوني، عبد الرؤوف، المرافعات اإلدارية، -١٣

٢٠٠٨ (. 

دار النهضة (شرح قانون الإجراءات الجنائية: حسني، محمود نجيب -١٤

 ).م١٩٧٢العربية،القاهرة،مصر،

الشركة العالمية (معجم المصطلحات الفقهية والقانونية: جرجس،جرجس-١٥

 ). م١٩٩٦طبعة الأولى،للكتاب،بيروت،لبنان،ال

دار النهضة العربية، : القاهرة) خليفة، عبد العزيز، الإثبات في الدعاوى الإدارية، -١٦

٢٠٠١.(. 

القضاء الإداري في المملكة : ذنيبات، محمد جمال،العجمي،حمدي محمد-  ١٧

مكتبة الملك فهد (دراسة مقارنة:ًالعربية السعودية طبقا لنظام ديوان المظالم الجديد

 ).م٢٠١٠الوطنية،الرياض،المملكة العربية السعودية،الطبعة الأولى ،



 

)٣١٠٢(   ات  اوى ادار  ا ادي
  

الوجيز في قواعد الإثبات على ضوء نظام المرافعات :  سويلم، محمد محمد احمد-  ١٨

دار النشر الدولي، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة (الشرعية السعودي 

 ).هـ١٤٣٨ الأولى،

دار الثقافة  (-  الجزء الثاني–سوعة القضاء الإداري مو: شطناوي، علي خطار - ١٩

 ).م٢٠١١للنشر، عمان ، الطبعة الثالثة 

مجمع اللغة العربية،الهيئة العامة لشؤون المطابع (معجم القانون: ضيف، شوق-  ٢٠

 .) هـ١٤٢٠الأميرية،القاهرة،

 اهرة،مطبعة جامعة الق(القانون الجنائي و إجراءاته :  عوض، محمد محي الدين-  ٢١

 ).م١٩٧٢سنة  مصر،

ًأصول المرافعات الشرعية في النظام القضائي السعودي وفقا : عوض،هشام موفق-  ٢٢

المملكة  جدة، الشقري للنشر،(لنظام المرافعات الشرعية الجديد ولائحته التنفيذية

 ).م٢٠١٧الطبعة الثانية، العربية السعودية،

 عمان، دار و مكتبة الحامد للنشر والتوزيع،(القرار الإداري،:  عبد االله، رابح سرير -  ٢٣

 ).م٢٠١٢,الطبعة الأولى

منشأة (المرافعات الإدارية في قضاء مجلس الدولة، :  عكاشة ،حمدي ياسين- ٢٤

 ).م١٩٩٨المعارف للنشر، مصر، الطبعة الأولى،

عمادة شؤون  جامعة طيبة ، (- الالتزام أحكام -الإثبات :  علي، عادل حسن -  ٢٥

 ).م٢٠٠٧ت، المكتبا

جامعـة  رسالة ماجستير،(الإثبات القانوني أمام القضاء الإداري،:عابد،عبير موسى  -٢٦

 .م٢٠١٧فلسطين،كلية الدراسات العليا، النجاح الوطنية،



  

)٣١٠٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 عطا االله، محمد، الإثبات بالقــرائن في القانون الإداري والشريعة الإســلامية، -  ٢٧ 

  ).٢٠١٣دار الفكر الجامعي، : . ةالإسكندري )دراسة فقهيــة مقارنة، 

مكتبة الشرق الدولية، القاهرة، مصر، (المعجم الوسيط،: مجمع اللغة العربية -  ٢٨

 ). م ٢٠٠٣ أغسطس ٢٤الطبعة الرابعة، 

الوافي في حجية الإثبات بالقرائن وتطبيقاتها في القانون : محمد، محمد نصر-  ٢٩

 ).هـ١٤٣٥الطبعة الأولى، الرياض، قتصاد،مكتبة القانون والا( دراسة مقارنة:الإداري

 دار الفكر الجامعي،(الإثبات التقليدي والالكتروني،  :محمد حسين  منصور ،-  ٣٠

 ).م ٢٠٠٦مصر، الإسكندرية،

م:راهو ا ا ر:  

 :إجراءات التقاضي و الإثبات في الدعاوى الإدارية : العبادي، مؤمن نايف أحمد - ١

رسالة دكتوراه،جامعة العلوم الإسلامية العالمية، كلية الدراسات (ليلة دراسة تح

 ).م٢٠١٧العليا،

رسالة (دراسة مقارنة ،: الإثبات في الدعاوى الإدارية :  العنزي، محمد سعود يتيم-  ٢

 ).م٢٠١٢ماجستير، الجامعة الأردنية، كلية الدراسات العليا،

وى الإدارية، ن كوسيلة للإثبات في الدعالقرائ:  المشاقبة، فارس عارف سليمان-  ٣

 ). م٢٠١٨رسالة ماجستير، جامعة آل بيت، الأردن،(

 رسالة ماجستير،(مذكرة مكملة :طرق الإثبات أمام القاضي الإداري : الهاشمي، حشية-  ٤

 ). م٢٠١٥/٢٠١٦جامعة محمد خيضر، كلية الحقوق و العلوم السياسية،

رسالة ماجستير، ( داري في حماية مبدأ المشروعية،دور القضاء الإ : تيطاوين،رميسة-  ٥

 ). م٢٠١٦بسكرة، جامعة محمد خيضر، كلية الحقوق والعلوم السياسية،



 

)٣١٠٤(   ات  اوى ادار  ا ادي
  
رسالة ماجستير ،كلية  الحقوق ( ِالإثبات في الدعوى الإدارية،:  زهور، شتيوي-  ٦

 ). م ٢٠١٤الجزائر،  جامعة قاصدي مرباح،،والعلوم السياسية

رسالة ماجستير،جامعة (الإثبات القانوني أمام القضاء الإداري،:ى  عابد، عبير موس-  ٧

 ). م٢٠١٧النجاح الوطنية، فلسطين، كلية الدراسات العليا،

الإثبات بالقرائن في القانون الإداري و الشريعة الإسلامية :  عطا االله،محمد علي -  ٨

 .) ،كلية الحقوقسيوطأجامعة  رسالة دكتوراه،( دراسة فقهية مقارنة،

 عثمان، قيس، القرائن القضائية ودورها في الإثبات، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، - ١٠

١٩٧٥. 

ِالإثبات في المنازعات الإدارية والعوامل المؤثرة فيه في التشريع : قريمو، مرية -  ١١

 ).م ٢٠١٥جامعة محمد خيضر، رسالة ماجستير،كلية الحقوق والعلوم السياسية،( الجزائي،

 - ث ات و اا:  

المركز (الدور الإيجابي للقاضي الإداري والقاضي الجنائي في الإثبات،: الحافي،محمد- ١

 ).م٢٠١٢العربي للبحوث القانونية والقضائية،جامعة الدول العربية،بيروت،لبنان،

 اعها ،الدعوى الإدارية معناها، خصائصها ،أنو: الشهري ،شاكر بن علي بن عبد الرحمن -  ٢

 ).هـ١٤٣١،رجب٤٧مجلة العدل،العدد(

مجلة المنارة للدراسات (مبدأ حرية الاثبات امام القاضي الإداري،:  بنداود ،إحسان-  ٣

 ).م٢٠١٤عدد خاص، القانونية و الإدارية، المغرب ،

دفاتر السياسة (القرائن القضائية و حجيتها في إثبات الدعوى الإدارية،:  جوادي، إلياس -  ٤

 ).م٢٠١٤نون ،جامعة قاصدي مرباح و رقلة،العدد العاشر،والقا



  

)٣١٠٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

مجلة القادسية (حياد القاضي الإداري في الدعاوى التي ينظرها،:  شطاوي ،حيدر حسن-  ٥

 ).م٢٠١١الرابع،:الأول،المجلد:للقانون والعلوم السياسة،العراق،العدد

 ر القضاء في إثباتها،العوامل المؤثرة في الدعوى الإدارية و دو:صالح، احمد المصطفى .٦

 ). أطروحة لعميد كلية القانون،جامعة شندى،السودان(

را - او ا ما:  

و تاريخ ) ٣/م( نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم -  ١

 هـ٢٢/١/١٤٣٥

 و تاريخ) ١/م(  نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم -  ٢

 هـ ٢٢/١/١٤٣٥

 .هـ١/٢/١٣٩١وتاريخ ) ٧/م( نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم-  ٣

 .هـ١٤٣٥ اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم لعام -  ٤

) ٣٩٩٣٣( اللائحة التنفيذية  لنظام المرافعات الشرعية ،الصادر بموجب قرارات الوزارة-  ٥

وتاريخ )٨٤١(هـ ورقم١٢/٢/١٤٣٩وتاريخ )٤٢١(هـ ورقم  ١٩/٥/١٤٣٥وتاريخ 

 .هـ ١٤٣٩/ ٦ /٩ وبتاريخ ١٩٦٨هـورقم ٢٩/٣/١٤٣٩

الموحد للإثبات بدول مجلس التعاون لدول الخليج ) القانون( وثيقة مسقط للنظام -  ٦

 .م٢٠٠٢العربية، 

:ت اوما  

هـ، ١٤١٦هـ،١٤١٥هـ،١٤١٣هـ،١٤١٢ـ، ه١٤١١هـ،١٣٩٨الأحكام والمبادئ الإدارية لعام 

 .هـ١٤٢٩،١٤٢٠هـ، ١٤١٩

  



 

)٣١٠٦(   ات  اوى ادار  ا ادي
  د- وما اا:  

 )ِأهمية الإثبات(شرح قانون الإثبات : بكر، عصمت عبد المجيد -  ١

http://almerja.net/reading.php?i=1&ida=1954&id=973&idm=51009(.  

  )./دعوى/https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar( المعجم الغني، انظر-  ٢

  )./دعوى/https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar( المعجم الوسيط، انظر-  ٣

  التصرف القانوني والواقعة القانونية والتمييز فيما بينهما، موقع شروح السنهوري-  ٤

)https://lawsmaster.blogspot.com/2015/08/1_84.html.(  

رة في دعوى الإلغاء والقضاء مركز الإدا:  السنجاري ،علي يونس-  ٥

  ).http://almerja.com/reading.php?idm=50264(،الكامل

-https://www.almaany.com/ar/dict/ar (: معجم المعاني الجامع، انظر-  ٦

ar/إقرار/.( 
  



  

)٣١٠٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

  س ات

٣٠٣٣...........................................................................................................ا  

  ٣٠٣٨............................................................................. ات اداري: ا اول

  ٣٠٣٩................................................: ات اداري  و ا و أ: ا اول

  ٣٠٣٩...................................................................: ات  و ا: اع اول

مع اا :داروى اا  تا ٣٠٤٤..............................................................:أ  

ما ا :داروى اا :.........................................................................٣٠٤٨  

  ٣٠٤٨...........................................................................:اى ادار : اع اول

مع اا :داروى اا  تا :............................................................٣٠٥١  

ا ا :داروى اا  تا  رمما  و :........................................٣٠٥٥  

  ٣٠٥٥...........................:رم  ات  اوى ادار و ات  اوى ام: اع اول

مع ارم: ا اوى اا  توا داروى اا  تا  :........................٣٠٥٦  

ما ت: اا  داريا   ور ات و اا :.....................................٣٠٥٨  

  ٣٠٥٨................................................................: ات  اوى ادار: ا اول

  ٣٠٥٨..................................................................:اا امم   ات:اع اول 

  ٣٠٦١...........................................................:و اا امم  ات: ماع ا

ما ت: اا  داريا  ور ا٣٠٦٤......................................................:ا  

  ٣٠٦٤................................................................:دئ ا  ا اداريا: اع اول

مع اا :داروى اا  تا  ب٣٠٦٦......................................................:أ  

ع اا :ت و دور اء ا داريا :.........................................................٣٠٧١  

ا ا :دارى اا  تق ا٣٠٧٦...............................................................:ط  

  ٣٠٧٦......................................................:و ات ا  اى ادار: ا اول

  ٣٠٧٦..................................................................................:ا ا: اع اول

مع اا :ت اا و :....................................................................٣٠٧٨  

 ما ا :داروى اا  ا  تا ٣٠٨١...............................................:و  

  ٣٠٨١.......................................................................:و ات  ا: اع اول



 

)٣١٠٨(   ات  اوى ادار  ا ادي
  مع اا :ا  تا و :...............................................................٣٠٩٣  

٣٠٩٧..........................................................................................................ا  

٣٠٩٧..........................................................................................................:ا  

تا: ......................................................................................................٣٠٩٩  

ادر واا :..........................................................................................٣١٠٠  

  ٣١٠٧........................................................................................س ات
 


